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 مقدمة 
، الأولادحب فطرة على فقد خلق الإنسان  للبشر شؤون ، الله عز وجلإن في خلق       

في قوية الرغبة والعاطفة الأمومة والأبوة فغرس فيه  يدة،دعربانية والرغبة في الإنجاب لحكم 
بقاء التي تصبو في ال هذا شرع الإسلام القواعد الخاصةلو  الحفاظ على نسله من الزوال،

ولقد أوضح الدين ، إلى غاية لحظة ساعة الفناءها من جانب العدم علي ظاحف، للالإنساني
الإسلامي مختلف الأسس الواجب إتباعها لاستمرار الحياة الدنيا، وبقاء النوع الإنساني 

إن من »: لقوله صلى الله عليه وسلم  ذلك بتشريع الزواجومراعاة النفس من جانب الوجود، و 
 رواه البخاري ومسلم. »سنتنا النكاح، ومن رغب عن سنتنا فليس منا

 
ذلك ت ث على التناسل والتكاثر، بل جعلالحلإسلامي على كما تقوم تعاليم الدين ا       

أهم صلى الله عليه وسلم  المصطفىالحبيب وقد بين ، من أساسيات البنيان الاجتماعي
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ ، فات الزواج المشروعيغا
     ،» لَا  «: ، قَالَ  «إِنِ ي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟»: فَقَالَ 

رواه  .»مإِنِ ي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الُأمَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَ »: ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ  ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ 
 أبو داود وصححه الألباني

  
فقد  ،الله سبحانه وتعالى هعلمهناك أمر ي بالرغم من هذا الهدف النبيل والسامي إلا أنه ف     

منعه لبعضهم، ويسره لآخرين، وتعسر  فمن جهةلم يجعل أمر التوالد عند جميع الأزواج، 
 الإنسان، ولا تصيبوي وحث عليه في كل العلل التي تداشرع المن جهة أخرى عند آخرين و 

حدود الفي أن عدم الإنجاب هو من العلل التي تستوجب المداواة في  اثنانيختلف 
 .و بالطرق التي أباحتها الشريعة المشروعية

 



 
 

، يبقى مرضا يستوجب العلاج منه، شريطة أن هومصدر ه عن نوعر وبغض النظ والعقم      
أيا كان سببه لا يعدو أن يكون مرضا من  هوج عن نطاق المشروعية، و لعلالا يخرج هذا ا

إن الله عز وجل حيث  »أن رسول الله قال  ،التي تدخل في حديث أنس رضي الله الأمراض
وعلاجه هو فرع من فروع التداوي ، وبالتالي يمكن علاجه « خلق الداء خلق الدواء فتداووا 

هو دين العلم والمعرفة يجيز التداوي لكن بغير محرم، بل  بالطرق الطبية المتاحة ، فالإسلام
 أحيانا يصبح واجبا في الأمور التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا والتي من ضمنها 

 . بقاء النوع الإنساني الجوهري هو 
 

التي  تعاظم دور التكنولوجيات الحديثة في علاج عديد الأمراض والمشكلاتوفي ظل       
لهذا يقوم العلم على إيجاد الحلول ،  على رأسها مشكل العقم كانت ولا زالت تؤرق الإنسان

ناجح في علاج  دورالتي لها تقنية التلقيح الاصطناعي هو بين الحلول والابتكارات ومن 
فبعد أن  ،كضعف الخصوبة والإنجاب  ،كثير من الأمراض التي كانت تعد سابقا مستعصية

والأدوية مرورا بالتدخل الطبي عن طريق العمليات الجراحية ، توصل العقيم كان يعالج 
 .العلماء إلى اكتشاف تقنية التلقيح الاصطناعي في حالات العقم المستعصية 

 
التلقيح الاصطناعي كغيره من سائر الاكتشافات العلمية الأخرى التي  وعليه فان       

الذي ينسجم مع الأخلاق والمبادئ العامة وأخر شيء من المباح المسموح  يمكن أن تتضمن
تماشى مع الشريعة الإسلامية وكذا النظام القانوني؛ فهي وإن يلا الذي  منوعمال من المحرم

كانت اكتشافات علمية رائدة وتمثل طفرة هائلة في مجال الطب ، قد تكون في نفس الوقت 
وما ينجر عليها من  ،بحياة الإنسانبابا لا يُسد من الفتن والانحرافات والشذوذ لمساسها 

وفائدة رك هذه التقنية على ما فيها من خير تألا ت إذ يستوجباختلاط وفساد في الأنساب، 
، بل ينبغي أن تحاط لهاارسين مع المكتشفين والأطباء الممطاما مللمجتمع لهوى الأفراد ورب



 
 

بدورها تراعي اليسر ورفع بحصن منيع من الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية ، والتي 
 التي تتسم بها الشريعة الإسلاميةالحرج والمرونة 

ونظرا لهذه التطورات الطبية والعلمية الهائلة ؛ كان لزاما على المشرع الجزائري أن        
المشرع  اعتمدف منظومته القانونية بما يتماشى مع هذه التغيرات ، واستجابة لهذا ، ييك

لتقنية كحل للعقم كغيره من التشريعات العربية و العالمية ووضع لها على هذه ا الجزائري 
مراعيا في ذلك ، والتي بدورها تراعي اليسر ورفع الحرج والمرونة داخليةقانونية ضوابط 

 .لأجل هذا الموضوع الشريعة الإسلامية  جاءت بها التي القواعد و الأحكام  الشرعية 
 

المستخدمة لمكافحة ضعف الخصوبة وعلاج العقم ، برزت وأمام هذه التقنية الجديدة      
هناك عدة إشكاليات قانونية في العديد من الدول السباقة في مجال البحث العلمي وحتى في 
الجزائري أيضا ، تتعلق أساسا بالبحث عن الطبيعة القانونية لهذه التقنية ومدى توافقها مع 

عليها ، خاصة عندما يقتضي الأمر بوجود النظام العام والمبادئ والأخلاق المتعارف 
أشخاصا أجانب عن الزوجيين للقيام بعملية التلقيح كالطبيب أو الوسيط الذي له دور 
المساهمة في نجاح العملية ، فان هذه المسائل تستلزم البحث عن طبيعة العلاقات التي تنشأ 

تضي منا تحديد الاتفاقات بين الأطراف المعنية بعملية التلقيح الاصطناعي ، كما أنها تق
 .المختلفة سواء كانت طبية أو غير طبية

 
فإذا كانت المجتمعات الغربية قد نظمت هذه التقنية بما يناسب ثقافتها الاجتماعية        

التي تطغى عليها الإباحية بشكل واسع فان الأمر ليس بالمثل إلى المجتمعات الإسلامية 
سلامي الحنيف، خاصة تلك التي تتعلق بالحد من اختلاط التي تحتكم إلى مبادئ الدين الإ

الأنساب والتي لها علاقة بالتنظيم الأسري وأخلاقيات الطب المهنية والإتقان فيها داخل حلقة 
 .ومجال التصرفات الفعل المباحة 

 



 
 

ولكون الجزائر دولة عربية والإسلام دين الدولة ، فانه ينبغي على المشرع الجزائري       
 إبراز حقيقة التلقيح الاصطناعيالإطار القانوني لهذه التقنية الحديثة الذي من شأنه  وضع

 استعمال ونظرته بشكل واضح وواسع غير ضيق،  أثناء هموقفبيان ، و في المجتمع الجزائري 
كما يجب أيضا تحديد ، كبديل لعملية الإنجاب الطبيعي الإنجاب الاصطناعي ةتقني

اغتصاب الهدف المرجو المسؤوليات الجنائية للأشخاص المعنيين بهذه التقنية في حالة 
ائري لعملية المشرع الجز  ةنظر  ماهي: التالية اتالإشكالي وهذا ما يدفعنا إلى طرح، منها

وما هو  ؟ للتحكم بها تهامراعا ي المعايير والضوابط الواجبـــــاهم؟ و التلقيح الاصطناعي 
 نطاق الحماية القانونية لها ؟ 

 
يضبط هذه قانون الأسرة الجزائري معرفة ما إذا كان و لات ؤ وللإجابة على هذه التسا      
وما إذا كان يتوفر  بشكل شامل وملم بكل الجوانب القانونية والأخلاقية المتعلقة به، التقنية
التي يثيرها في المدنية والجزائية  من حل الإشكالات  ص قانونية و تنظيمية ما يمكننصو 

، انتهجت في هذه الدراسة الميدان التطبيقي لاسيما وأنه يغلب عليه الطابع التقني والطبي
وذلك لأجل تحليل المواد القانونية وكذا . التحليلي الوصفي طيلة مراحل البحثمنهج ال

 .الظروف المحيطة بها
 

، رنة بين آراء الفقهاء في الشريعةالمقاكما أنني اعتمدت في بعض الأحيان على منهج       
باعتبار أن أحكام  الشريعة المتعلق بقانون الأسرة الجزائري  الوطني وما يقابله من التشريع

ي أيضا بمتابعة ئراقالمنهج الاستبالإضافة إلى  ،هي الملجأ في ظل انعدام النص القانوني
 .الجزائري  و قانون العقوبات أحكام ونصوص التشريع الواردة في قانون الأسرةبعض 

 
وفي أي بحث كان إلا وإذا صادفنا وجود بعض الصعوبات، فمن بين الصعوبات التي       

وجاهتنا قد كانت تمثلت في ندرة المصادر العلمية، لهذا الموضوع في المكتبات العمومية 



 
 

ا بالشكل كثير، كما أن الموضع لم ينل حقه من البحوث والجامعة بسبب عدم اقتنائه
والكتابات والبحوث فيه من طرف الباحثين المتخصصين في القانون المحلي وهذا ساهم 
بشكل كبير في ندرة المصادر الخاصة به، ونرجح هذا إلى ضيق وقصور الذهنيات حول 

 .الموضوع بالذات في المجتمع الجزائري 
ل إلى الحقائق بشكل دقيق وعميق وضعت خطة بحث ارتأيت أنها ومن اجل الوصو       

ملمة وشاملة لمختلف جوانب الموضوع حيث قسمت موضوع البحث إلى فصلين وكل فصل 
 :  إلى مبحثين وكل مبحث إلى مطلبين على النحو التالي 

 
 دمة ــــــمق 

 القانون الجزائري المبادئ التي تحكم عملية التلقيح الاصطناعي في : وللأالفصل ا
 ماهية التلقيح الاصطناعي في التقنين الجزائري : المبحث الأول 
 ناعيطلاصالتلقيح وم امفه: المطلب الأول  
 التطور التلقيح الاصطناعي  ومبرراته: المطلب الثاني 

 موقف المشرع الجزائري والإشكالات القانونية للتلقيح الاصطناعي: بحث الثانيلما
 ن التلقيح الاصطناعي مري ئزالجف المشرع  اقوم: المطلب الأول

 الإشكالات القانونية الناتجة عن للتلقيح الاصطناعي : المطلب الثاني    
 في القانون الجزائري  ناعيطلاصاللتلقيح المسؤولية الجنائية في عملية : الفصل الثاني 

 القواعد الأساسية لعميلة التلقيح الاصطناعي : المبحث  الأول  
 في القانون الطبي : المطلب  الأول  
 في إطار القواعد الأساسية لحماية الجسم البشري : المطلب الثاني  
 إمكانية تطبيق قانون العقوبات في التلقيح الاصطناعي : المبحث الثاني  

 في حالة مخالفة الضوابط القانونية : مطلب الأول ال
 دمية خارج مجال التلقيح الاصطناعيفي حالة استخدام اللقاح الآ: المطلب الثاني  

 الخاتمة 
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 عملية التلقيح الاصطناعي المبادئ التي تحكم: وللأا الفصل
 الجزائري  في القانون                         

 
كبر المشاكل التي تهدد استقرار  و سعادة كل زوجين  من أ  الإنجابتعتبر مشكلة       

جل الظفر بنعمة رحلة البحث عن العلاج من أ تبدأفعندهما  الإنجاب يتأخرخاصة عندما 
إلا انه  1)المال و البنون زينة الحياة الدنيا  ( نيا لقوله تعالىولاد  الذين هم زينة الحياة الدالأ

 .فذ كل الحلول يجد الزوجان نفسهما أمام كلمة مريرة و هيا العقم نعندما تست
 

العلوم الطبية كحل لعلاج  ايعتبر التلقيح الاصطناعي اكبر انجازات التي حققته اولهذ      
و جشع  الأفرادتبقى هذه التقنية متروكة للهو  أنرغم هذا لا يجب  ،ولكنمشكلة العقم 

تكون محاطة بجملة من المبادئ و الضوابط التي تقوم على تنظيم هذه  أنبل ينبغي  الأطباء
 ستناتقوم دراو الجزائرية بصفة خاصة وهذا ما س عامة  التقنية في مختلف التشريعات الدولية

  الأساسيةالمفاهيم دد فيه ــنح الأول، مبحثين  إلىبتقسيمه  إذ قمناا الفصل عليه في هذ
ائري و الإشكالات سنتناول موقف المشرع الجز و الثاني  في المبحثو ح اصطناعي ــــــتلقيلل

 .يثيرها التلقيح الاصطناعي  القانونية التي 
 

 ماهية التلقيح الاصطناعي في التقنين الجزائري : المبحث الأول 
سنتطرق في هذا المبحث إلى التعرف على التلقيح الاصطناعي لغويا  واصطلاحا       

بعض  إلىبالصافة سيما المجتمع الجزائري وتطوره وانتشاره في المجتمعات لاوفقهيا و قانونا 
المبحث هذا اعتماده في الوسط الاجتماعي وبناءا على هذا قسمنا  إلىالمبررات التي أدت 

                                                                 

1 
64: سورة الكهف ، الآية  -
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أما المطلب الثاني  تعريف التلقيح اللإصطناعي ،  الأولإلى مطالبين يتناول المطلب 
 .مبرراتهأهم قيح الاصطناعي و تلخي لليالتار تطور الفيتناول 

 ناعيطلاصالتلقيح وم امفه:  المطلب الأول 
ي الفــرع ـــــــريف الاصطلاحي فــــالتعريف اللغوي و التع طرق في هذا المطلب إلى سنت      

 .الأول و التعريف الفقهي و القانوني في الفرع الثاني
   

 ناعيطلاصللتلقيح اف  اللغوي و الاصطلاحي يالتعر: الفرع الأول 
 :تعريفه لغة:  أولا

 من  مشتقالتلقيح ف ا المصطلح يتكون من كلمتين هما  التلقيح و الاصطناعيهذ      
قاحا يل ،القح الفحل الناقة إلقاحا ولماء الفحل من الإبل و الخ اسمو اللقاح  لقحت لقحا ،

للقح وا تحمل الندى ثم تمحيه في السحاب ، التيوالملقوحة مالقحته هي من الفحل و اللواقح 
 . 1أخذ من الفحال ليست في الأخر ،وجاءنا زمن اللقاح أي التلقيحا م اسم

صنع ،صنعه ،صنعا فهو مصنوع وصنيع أي  فهي مشتقة من الإصطناعي أما كلمة       
من الصنيعة ، و هي الكرامة و العطية  أفعالعمله واصطنعه أي اتخذه و الإصطناع هي 

 2والإحسان
 

  اصطلاحاتعريفه : ثانيا 
، هو إدخال مني ها هذه التعريفاتعرف التلقــيح الإصطناعي بعدة تعريفات من بين      

 إلى وإيصالههو أخذ السائل المنوي  بالإدخالفالمراد   آليةبطريقة الرجل في رحم المرأة 

                                                                 
 روت ، ـــــــــادر ، بيـــــــــــــــــان العرب ، دار صــــــــــــــــــ، لس الإفريقيور ــروم ابن منظـــــــــمد بن كـــــــمال الدين محـــل جـــــــأبو الفض - 1

 .6154-61500دون سنة الطبع ، ص      
 .2514المرجع نفسه ، ص  -2
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ثم  ،ماء الرجل المرأة في وعاء مخبري تلقح فيه بويضة  وضعهالرحم سواء كان يتوسط ذلك 
 1أو نحوها بواسطة حقنه،قذف المني مباشرة في رحم المرأة   أوإدخالهما في رحم المرأة 

نات المنوية بعد تنقيتها إلى داخل الجهاز ايعرف أيضا بأنه عبارة عن عملية نقل الحيو       
لدى المرأة  التبييضللزوجة عن طريق الحقن ، و هذا الإجراء يجب أن يتم وقت التناسلي 

 .الذي يحدده الطبيب عن طريق جهاز الموجات فوق الصوتية المهبلي
 

المنوية  الحيواناتفالتلقيح الإصطناعي بناءا على التعريفات السابقة يطلق على وضع       
في الجهاز التناسلي للمرأة ، أو إخصاب بويضة المرأة بغير طريق الطبيعي ، وذلك عن 

،و إعادة زرعها في المرأة  استخراجطريق   .  2البويضة وتلقيحها بالخلية الذكرية للرجل  
 

أن الذي يحصل فيها أي في العملية تؤخذ : الرزقا  مصطفى في ذلك يقول الشيخو       
وهو الذي يحصل في الحالة المباشرة الطبيعية بين  نطفة الرجل وتزرع في مهبل الزوجة ،

عن عضو الذكورة بمزرقة ترزق بها نطفة الزوج في  الاستعاضةالزوجين ،لا فراق سوى 
  3.الموقع المناسب من مهبل الزوجة  أمام العنق

 
ويجب تميز التلقيح الاصطناعي عن الاستنساخ رغم كونهما طريقين للإنجاب دون       

الاقتصار على  أوأي علاقة جنسية ،إضافة إلى إمكانية دخول عنصر أجنبي فيهما 
وجود بويضة أنثى فأنهما يختلفان في كون التلقيح  اشتراطهماالزوجين ، و أيضا 

الاستنساخ  أنفي حين  الأنثويةالبويضة  جانب إلىالإصطناعي يتطلب وجود حيوان ذكري 
                                                                 

 .546، ص  2114للنشر،  الإسلامية، دار البشائر 2علي محي الدين قرودي، القضايا الطبية المعاصرة ، الطبعة  - 1
، دار الفكر الجامعي  2الفقهاء ، الطبعة  أراءو  الأطباء أقوالأحمد محمد لطفي أحمد ، التلقيح الاصطناعي بين  - 2

 .40، ص2100،  الإسكندريةللنشر، 
 ، دار الفكر الجامعي للنشر،  0محمد منصور ، نسب المولود الناتج عن التلقيح الاصطناعي ، الطبعة  إبراهيمالشحات  - 3

 . 45-55، ص 2100،  الإسكندرية
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 المأخوذةبل يمكن الاستغناء عن وجود العنصر الذكري كليا، اذ تقوم الخلية  إليهلا يحتاج 
بدلا منه كما يختلفان في كون الاستنساخ محرما بصفة مطلقة على عكس التلقيح  الأنثىمن 

 1الاصطناعي
 

 ناعيطلاصللتلقيح ا التعريف  الفقهي و القانوني: الفرع الثاني 
 تعريفه فقهيا:   أولا

التقاء نطفة الرجل بيضة المرأة بطريقة صناعية أو بغير الاتصال يعرف على انه       
تعلق الموهو نفس التعريف الذي تبناه الفقه الوطني  الجنسي المباشر و ذلك لغرض الحمل

 بهذه العملية
 

 تعريفه قانونا :ثانيا
أشار لهذا الموضوع  فقطلتعريف التلقيح الاصطناعي،  المشرع الجزائري تطرق لم ي      

لا من خلال قانون الأسرة ولا من خلال مفصلا  قانونيا تعريفا دون الخوض في تعريفه
القوانين العضوية الأخرى و بالتالي نجد أن المشرع الجزائري اكتفى بتعريفات الشريعة 

ربية  عكس القوانين العضوية الأجنبية التي تقوم على الإسلامية مثله مثل كل القوانين الع
  2ضبط مفهوم التلقيح الاصطناعي

 
 
 

                                                                 
1
العوفي لامية ، التلقيح الاصطناعي في قانون الأسرة ، رسالة لنيل إجازة في القضاء ، المدرسة العليا للقضاء، جزائر،   -  

  5-6، ص  2114
شهادة  ل يلتشريع الجزائري ، مذكرة تخرج لنفي ا وأثارهشروطه : بوتعقيقت حليمة ، خليف مريم ، التلقيح الاصطناعي  2 - 

 0، ص  2100الحقوق ، جامعة المسيلة ، المسيلة ، الماستر، كلية 
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 تطور التلقيح الاصطناعي  ومبرراتهال: الثاني  مطلبال
حيث طبق ’ لقد مر التلقيح الصناعي بالكثير من المراحل ليصبح أهم انجاز علمي      

وفي محاولة لتطبيقه على الإنسان فان العلماء سخروا له ’ على النبات و الحيوان في البداية
غير انه  كان  لابد من وجود مبررات حقيقية تؤسس للقيام بعملية  ذلككل إمكانياتهم لأجل 

 التلقيح الصناعي
 

 التطور التاريخي للتلقيح الصناعي:   الفرع الأول
الحقيقة آن عمليات التلقيح الصناعي قد مرت بتطورات رهيبة و متصارعة قبل       

تمت أول عملية حمل عن   0411؛  ففي سنة الآن استقرارها على الشكل المتعارف عليه
و ذلك ''  جون فنتر''نكليزي طريق التلقيح الصناعي و هي العملية اللي قام بها الدكتور الا

زوجته و بالفعل نجحت العملية و تكون الحمل لأول مرة نتيجة  إلىبإجراء  تلقيح من الزوج  
 .عملية التلقيح

 
ور ــــــــللتطجة ــــــو نتي''  جون فنثر''ة الدكتور ــــــته عملييدى الذي لقـــــــنتيجة الصو       

للتصرفات الطبية بشكل عام و عمليات   التلقيح الصناعي بشكل خاص؛  المذهل و ع ــــــــيسر ال
ح صناعي على ـــــــــــإلى أجراء أول عملية تلقي  0104توصل العلماء في فرنسا في سنة 

تطورت الفكـــرة أكثر فأصبح التلقيح يتـــــم خارج  0166وفــــــــــي  1.رأة بغير نطفة زوجهاـــــــــــــام
ثم تنقل البويضة إلى رحم  المرأة التي أخذت منها والى ( أنبوب اختبار )ــــم فــــــي أنبوبة الرحــ

ول مرة لتلقيح ادمي تم استخدام حيوانات منوية مجمدة لأ 0151وفي عام   غيرها من النساء
 . اصطناعيا

 
                                                                 

 دراسة مقارنة ، : حسيني هيكل ، النظام القانوني للإنجاب الصناعي بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية  -  1
  002ص  2114الطبعة الأولى ،       
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 ،والأجنةمن اجل ذلك فكر العلماء جديا في إنشاء بنوك لحفظ النطف  والبويضات و       
التي ولدت  1''لويزة ابرون ''تمت بنجاح أول عملية ولادة طفلة أنابيب المسماة   0101وفي 

هذا وقد تطورت تجارب التلقيح الصناعي حيث ذهب العلماء إلى حد إجراء .في بريطانيا
عملية التلقيح في أرحام الحيوانات لتقوم بالحمل بدلا من الأمهات  الآدميات وفي عام 

مت عملية ولادة طفل لام جنين نشا من الحيوان المنوي لزوجها من بويضة تبرعت ت  0141
وبعد أن كان العلماء قد اجروا   0146وفي عام ، بها امرأة أخرى ليظهر مفهوم الأم المتبرعة

لتكشف لنا  '  مجمد''من جنين ''زو''عملية التلقيح  تمت أول عملية ولادة للطفلة الاسترالية 
 .بية المستخدمة عن مولود علمي جديد اسمه علم الاستنساخالتصرفات الط

 
أما الانتشار الفعلي لهذه التقنية الهادفة للإنجاب وظهورها فبقي محتشما غير مقبول       

حيث ولد أول طفل جزائري  2110به في المجتمع الجزائري فقد كانت لأول مرة سنة 
بعة مراكز موزعة على القطر الوطني ، ونسجل وجود سبأسلوب التلقيح الاصطناعي بعنابة 

  2بوهران  اثنانحيث ثلاثة منها بالجزائر العاصمة ، وواحد بكل من قسنطينة و عنابة و 
يتم  اللجوء للتلقيح الاصطناعي في سرية  لكن ما يعرف في المجتمع الجزائري أنه      
مما يتعذر إحصاء وحصر أرقام و التواريخ لتطور هذه  فلا يتم الفصح عنه علنا تامة،

 العملية في المجتمع الجزائري 
 

 مبررات التلقيح الاصطناعي : الفرع الثاني
يبررها خاصة في كونها وقاية للأسرة  ناعي اليوم ماطصأصبح لعمليات التلقيح الالقد       

لعلاج العقم و المشاكل الاجتماعية والنفسية  أيضاوالانحلال  ووسيلة  من كل مظاهر التفكك
داخل المجتمع  أدائههذه المشاكل التي يكون لها انعكاس على مردود الفرد و  للزوجين،

                                                                 
 . 72، ص 8991العامة للكتاب ، عبد الهادي مصباح ، الاستنساخ بين العلم و الدين ، الهيئة المصرية  -  1
  21المرجع السابق ، ص  بوتعقيقت حليمة ، خليف مريم ، -  2
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و للتلقيح . خاصة ونحن نعلم بان الإنسان كان مركب من جانب مادي و جانب معنوي 
 :نجملها كالأتي عديدةالصناعي مبررات 

 
 :  الأسرحق الفرد  في  تكوين  -0

وكذلك القوانين  الدولية  والقوانين  حق  أساسي نصت عليه الشريعة   الإسلامية  هو      
 :نراه كالأتي س الوطنية الجزائرية  وفق ما

 
 حق الفرد في تكوين أسرة في الشريعة الإسلامية -أ 

 قال صلىيحث الإسلام على اختيار الشريك في الحياة الزوجية و من جانب الزوج        
 ،وهذا لتفادي النقل الوراثي للأمراض 1"  العرق دساستخيروا لنطفكم فإن "   عليه وسلم الله

كما وإن الإسلام يرى بان تكوين الأسر هو العمل الفعال لحفظ وجود الأمة لحفظ شبابها من 
الشباب  مخاطبارسول الله صلى الله عليه وسلم    حيث يقول الانزلاق في معطيات الحياة،  

فليتزوج و من  لم يستطيع فعليه بالصوم  فانه  2الشباب من استطاع منكم الباءة  معشريا ''
 ".له وجاء

 
 إلىتعاليم ديننا الحنيف تحرم ارتكاب الموبقات و على رأسها الزنا و يدعو  أنا كم      

عوامل الانفصال ب كل جنالمستقرة المتلاحمة المتماسكة كالبنيان المرصوص و ت ةقيام الأسر 
 ."بغض الحلال عند الله الطلاقأ"حيث يقول صلى الله عليه و سلم  و الفرقة

 
 

                                                                 
 ، كتاب النكاح ، باب أي النساء خير ، 0ابن الحجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، الجزء  -  1

  24دار الريان للتراث ، ص        
2
 يقصد بها النكاح و التزاوج : الباءة  -  
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 1حق الفرد في  تكوين أسرة في المجال الوطني   -ب
بالنسبة للدساتير الجزائرية فإنها في مجملها تنص على حماية الإنسان ككل و الأسرة  

بالخصوص،  ذلك أن الدساتير الجزائرية أجمعت على اعتبار الأسرة  حجر الأساس في قيام 
المجتمع الجزائري  ولذلك أولى لها المشروع أهمية خاصة و من ذلك  ما نصت عليه المادة 

توضح الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع تحت حماية "  0141من دستور 00
أن الأسرة  هي الخلية الأساسية  للمجتمع  " 0104من دستور 45و تنص المادة "الدولة

وتحضي بحماية الدولة و المجتمع،  تحمي الدولة الأمومة و الطفولة و الشبيبة و الشيخوخة 
 .   بواسطة سياسة و مؤسسات ملائمة

  
 تحض" على أن  0141فبراير  21من دستور  45وأيضا ما نصت عليه المادة       

نوفمبر  24بنفس الصيغة من دستور  54و المادة " الأسرة بحماية الدولة و المجتمع
التي نصت الحق في الزواج و تكوين الأسرة الدستور أيضا ومن الدساتير العربية ، 0114

الأسرة أساس المجتمع،  قوامها الدين و الأخلاق "منه إن  1المصري الذي نص في المادة 
 .الوطنية

   
يتمثل فيه  وتحرص الدولة على الحفاظ  على الطابع الأصيل للأسرة المصرية،  و ما      

ورغم . من قيم و تقاليد مع تأكيد هذا الطابع و تنميته  في العلاقات داخل المجتمع المصري 
إلا أن اكبر مشكلة قد تواجه الزوجين و تهديد حياتهم كل ذلك و رغم تحقيق تكوين الأسرة 

الزوجية هي مشكلة العقم خاصة لما نعلم بان من أهداف الزواج الأهم على الإطلاق هو 
الإنجاب و حفظ النسل الذي تعتبره الشريعة الإسلامية من الكليات الخمس، كما أن المعلوم 

                                                                 
1
 مبروك نصر الدين، التلقيح الاصطناعي في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى،  -  

  002، ص 0111الجزائر ،  العدد الثاني،      
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رهيب و أن السكان في مختلف دول العالم اليوم بين الأطباء أن نسبته أصبحت تتفاقم بشكل 
 1يعانون من مشكلة عدم الخصوبة

 
 حق الفرد في تكوين أسرة في المجال الدولي 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة   04تنص المادة       
احد لتدخل  لا يجوز تعريض"   0164ديسمبر 01لمنظمة الأمم المتحدة بالقرار المؤرخ في 

في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته و لكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل 
 2" ذلك التدخل أو تلك الحملات

 
التي صدرت عن  3الإنسان لحقوق الأوروبية من الاتفاقية   02ونصت المادة       

رجل في على حق المرأة و ال  0151حكومات  الدول الأعضاء في مجلس أوربا في عام  
الزواج وفي تأسيس أسرة دون قيد  بسبب العرق او الجنسية أو الدين ،  وفقا للقوانين  

من الاتفاقية   00أيضا المادة كما نصت عليه  .الوطنية التي  تحكم ممارسة هذا  الحق
حق الرجال والنساء الذين  أن" بالقول  0141لحقوق الإنسان،  التي وقعت سنة  الأمريكية

بلغو سن الزواج  في آن يتزوجوا  و إن يؤسسوا أسرة هو حق معترف به إذا استوفوا الشروط 
التي تحددها القوانين المحلية طالما أن هذه الشروط لا تتناقض مع مبدأ عدم التمييز الذي 

ة المنعقد بالمكسيك في  ووافق أن المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأ  ."تقره هذه الاتفاقية

                                                                 
1
الصناعي، جامعة المنوفية، مصر، بدون سنة سعيد سعد عبد السلام، فكرة العقود المدنية الناشئة عن الإنجاب  -  

 .  64، ص 4النشر
 النحوي سليمان ، التلقيح الاصطناعي في القانون الجزائري و الشريعة الإسلامية والقانون المقارن، أطروحة لنيل  -  2

 . 04، ص  2100، جامعة الجزائر ، الجزائر ، كلية الحقوق شهادة الدكتوراه،         
3
  1/02/0151من طرف المجلس الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في  6/00/0151اتفاقية بروما المبرمة في  -  



~ 15 ~ 

 

مؤتمر   0145نة كما انه عقد في س  ،ناقش كل هذه الأفكار الأنف ذكرهاقد   0105يوليو 
 .1 دوليا بشان المرأة 

 
الدولية فقد نصت على الحق في تكوين  الأسرة  في الزواج فقد  يقثابالنسبة للمو  وأما      

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه  للرجل و المرأة متى بلغا سن   04نصت المادة 
 الدين و لهما حقوق  أوقيد بسبب الجنس  أيالزواج حق التزوج و تأسيس الأسرة دون 

متساوية عند الزواج وإثناء قيامه و انحلاله ولا  يبرم عقد الزواج إلا بالرضا الطرفين الراغبين 
من الاتفاق الدولي   21كاملا لا أكراه فيه  و أكدت هذا الحق المادة  رضاءفي الزواج 

لحقوق  الإنسان    الأوروبيةمن الاتفاقية  02الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و المادة 
 .لحقوق الإنسان   الأمريكيةمن الاتفاقية   00و المادة 

 
كما صدرت الكثير من التوصيات عن الجمعية العامة   للأمم المتحدة بالقرار رقم       
أكدت على هذا الحق،  و حثت على إتباع  الشروط و الإجراءات   2111لسنة   2104

فسخ الزواج على  الطلاق أو حالة  في أنالمطلوبة  لتحديد الواجبات  عند الزواج  ونصت 
 .الحماية الضرورية للأطفال

 
 مبررات علمية علاجية -2

نتناول في هذا العنصر نقطتين هامتين الأولى معالجة   حق الفرد في التداوي  وهو      
 .العقم الطبيعي و الثانية معالجة بعض الإمراض المسببة للعقم

 معالجة حالات العقم الطبيعية  -أ 
انه و منذ بدء الخليقة الإنسانية،  نجد بان الزواج هو اتصال الرجل بالمرأة اتصالا       

جنسيا و قد شرعه الله تعالى على السنة أنبيائه و رسله و جعله من أسمى العقود أعظمها 
                                                                 

1
 . 216، ص0110غازي حسين صبارين، الوجيز في حقوق الإنسان وحياته الأساسية، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع،  -  
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لما يترتب عنه من أحكام مختلفة تتعلق بالنسب والميراث وتكوين الآسرة التي هي عماد  أثرا
السبب الجوهري غراض الزواج الأهم على الإطلاق هو حفظ النسل الذي يعتبر ومن إ  الأمم،

عقد  إليهاولا يتحقق إلا بالإنجاب  الذي يعتبر أهم  غاية مشروعة يهدف  للعقد قران الزواج 
 .النفس البشرية إليه الزواج وترنو

 
من التفسيرات  الكثير إلىيعد العقم  امرأ استثنائيا يخضع تفسيره  ومن جهة أخرى       

 أوالعلمية،  فقد يكون من جهة الزوجة نتيجة لخلل بيولوجي على مستوى قناة الرحم ،  
 الإحيائيةالعلوم  غير أن ،الخصوبة يؤدي إلى ضعف أيضاجل كخلل بيولوجي ر يتعلق بال

الحلول و العلاجات المرضية التي تتعرض لها البشرية و ذلك    إيجادوالطبية لم تتوانى في 
طريق ابتكار وسائل الإنجاب الصناعي التي بفعل اجتهادات العلماء وصلت إلى تحقيق  عن

 . 1نجاحات  باهرة 
 

الداء لديها  شكلهناك  بعض الحالات لا يمكن تحديد م لكن من المعروف أيضا أن       
وتكون أسباب العقم لدى الزوجين غير معروفة بالرغم من أن  كلاهما يتمتع بصحة جيدة 
  وكل ظروف  الإنجاب متوفرة  و مع ذلك لا يتحقق،  ففي هذه الحالة يكون تدخل الطب

 . 2واجبا لتمكين هاته الأسرة  من الإنجاب باستعمال تقنية التلقيح
 

اك من الفقهاء من يرى بان هذا النوع من العقم لا علاج له و في هذا الخصوص هن      
،  أما كل ما أبدالحد الآن  و هناك من  يذهب ابعد من ذلك ليؤكد بأنه لن يوجد له  دواء 

يبذل من جهود في سبيل ذلك فهو مجرد اختلاط منظم للأنساب  بغرض إشباع الرغبة في 

                                                                 
1
 . 024حسيني هيكل ، نفس المرجع السابق ، ص  -  

2
 ، القاهرة جامعة ، دكتوراه   أطروحة ،دراسة مقارنة : كريا صالحي ، التلقيح الصناعي بين الشريعة و القانون  شوقي ز  -  

 . 46 ص ، 2110 ، القاهرة



~ 17 ~ 

 

والحقيقة أن  هذا الرأي مبني على  ،1عدمهوسيلة دون النظر لمشروعيتها من  بأيالإنجاب 
رؤية لزاوية ضيقة جدا في فهم وإدراك حجم  المشكلة وتفسير ضيق جدا و بمنظور شرعي 
لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة،  والتي هي في الأصل تحث على طلب 

 . التداوي من العقم 
 

عن وسائل التداوي المختلفة فذلك أمر أخر فقد نتفق على بعض الوسائل ونختلف  أما      
على بعضها الأخر فوسائل البيع والتبرع بالنطف البشرية أمر مرفوض شرعا وعقلا،  إما 

هناك استثناءات فيها  وان كانت محرمة على العموم إلا أنوسيلة زرع الأعضاء التناسلية 
 . 2لابد من مراعاتها

 
علمية الصور فقط بل هناك وسائل  ذهإضافة إلى أساليب التداوي غير محصورة في ه      

دون و  ظهرت لمعالجة العقم دون نقل أو زرع للنطف و الأمشاجو  غاية في الإبداع و الدقة 
أو استعمال أدوية منشطة " الليزر  "زرع للأعضاء و إنما فقط باستعمال أجهزة الأشعة 

الوسائل  سم و ما عمليات التلقيح الصناعي إلا نوع من هذهللغدد في الج الجهاز التناسلي و
 .التي نراها جد عادية خاصة بعد ثبوت مدى نجاحها و نجا عتها

 
 :معالجة بعض الإمراض المسببة للعقم  -ب

هناك الكثير من الإمراض غير مستعصية و لا يصعب على الأطباء علاجها كحالات       
فمعالجة  .3الرجل ببعض الإمراض التناسلية لوب لدى السيدات أو كإصابةأنابيب فا انسداد

مثل هذه الأمراض هو أمرا مشروعا في أحكام الشريعة الإسلامية والتي لم يبدي المشرع 

                                                                 
1
 201حسيني هيكل ، المرجع السابق ، ص  -  

2
  12شوقي زكريا صالحي ، المرجع السابق ، ص   -  

3
 24شوقي زكريا صالحي ، المرجع السابق ، ص  -  
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ومن المعلوم أن الجزائري اعتراضا صريحا لها التي تحدد موقفه من رفض أو جواز التداوي 
الشريعة الإسلامية في حالة غياب النصوص القانونية  المشرع الجزائري يستند إلى أحكام

أهمية بالغة  في الواقع لهالعلاج لمثل هذه الحالات  خاصة فيما يتعلق بشؤون الأسرة كما أنه
  .الأسري د الاستقرار يوتجس المجتمعداخل  بالإيجابمنفعة عامة تعود وله 
 
 مبررات اجتماعية -3

و المستوى أبعاد كثيرة ،  فعلى المستوى الدولي  العقم على المستوى الاجتماعي له      
نجد بان مشكلة العقم أصبحت مشكلة عالمية و ليست مجرد مشكلة المحلي الجزائري حيث 

فان الدول الغربية أيضا  بشكل كبير من العقمكانت دول أفريقيا تعاني من إذا وكذلك داخلية 
الآفة نابع من  ذهمام الدول بهكما أن اهت . بشكل اكبر من الاخيرة تعاني من هذه المشكلة

لك لاقتصاد و الأمن القومي ،  و من ذالهواجس التي تنتابها و خاصة لما يتعلق الأمر با
ما على مستوى أ .افرضه الواقع على بعض المجتمعات التي أصيبت بالهرم و الشيخوخة 

ددة لأتفه الأسباب بالانتهاء الأسرة فان الواقع اثبت أن الحياة الأسرية بدون أطفال تكون مه
 .  و الزوال

 
وبيان ذلك أن عدم القدرة على الإنجاب أو العقم في بعض المجتمعات و خاصة       

وتشير الإحصائيات العالمية  1النامية منها يشكل عائقا أمام الناس في تناسقهم الاجتماعي
لتفكك و الانهيار بسبب والداخلية أن معظم الأسر التي تعاني من هاجس العقم مهددة با

البحث على نكاح بديل للحفاظ على النسل خاصة في المجتمعات العربية و الجزائر واحدة 
 . منها التي تحرم التبني للأولاد شرعا و قانونا في الوسط الاجتماعي

 
 

                                                                 
1
 . 21المرجع السابق ، ص  بوتعقيقت حليمة ، خليف مريم ، - 
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  والإشكالات القانونية المشرع الجزائري  موقف: بحث الثانيلما
 الاصطناعي للتلقيح                       

 
وإيضاح موقف المشرع الجزائري من التلقيح  بإبرازسنقوم في هذا المبحث       

الاصطناعي و الإشارة إلى جملة  الإشكالات القانونية التي تثيرها هذه التقنية العلمية 
الأول موقف  المطلب ولهذا الغرض قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين تناولنا في الحديثة 

 .المشرع الجزائري وتناولنا في المطلب الثاني الإشكالات القانونية التلقيح الاصطناعي 
 

  الاصطناعي التلقيح نمري ئزالجف المشرع  اقوم: المطلب الأول
ؤطر هذه العملية ي لذييتجلى موقف المشرع الجزائري من خلال التقنين الوطني ا      

القضائية الصادرة  الأحكامكما يمكن استنباط موقفه من ، بصفة صريحة أو بصفة ضمنية 
سنتطرق في هذا المطلب إلى موقف التشريع الوطني في الفرع ا عن القضاء الجزائري ولهذ

  .الأول وكذا موقف القضاء الجزائري من تقنية التلقيح الاصطناعي في الفرع الثاني
 

 موقف التشريع الوطني من التلقيح الاصطناعي:  الفرع الأول
باعتبار أن موضوع الإلقاء الاصطناعي هو موضوع أسري و صحي بالدرجة الأولى        

ينبغي تسليط جزاءات على من يتعمد مخالفة ضوابطه والمبادئ العامة له ، يمكننا استنباط 
حماية الصحة وترقيتها وكذا موقف المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة و من قانون 

 .  قانون العقوبات الجزائري 
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  :الأسرة  الموقف المستنبط من قانون : أولا 
 تقنيةل ستعماالى وء إللجز ايجين كاإذا فيما ري ئزالجرع المشف اقوم ستقراءلا      

أو  نحلتيرمن بيز لتميياينبغي  قانون الأسرة من خلال مه دعن ناعي مطلاصب الإنجاا
تعديل قانون الأسرة و مرحلة بعد   02/05 الأسرةتعديل قانون  مرحلة قبل: وهما مسارين
02/05 

 02/05ر لأمل ايدتعل قب المرحلة الأولى  –أ 
ب لنست ايثب"  :على ما يلي1 15/12العدل بالأمر  ج.أ.قن م 40دة لمات انصد لق      

ول خدلد افسخه بعم تح نكال بك، ولشبهةح ابنكا، وبالبينةرار ولإقوبا حيالصحزواج بال
 . "ون لقانذا اهن م 34، 33، 32واد بقا للمط
 

عيا رشزواج لن الأبيه متى كاد لولب اينس"  :على ما يلي 41دة لمااأيضا  تنصو      
 رتشم ها لدلسابقة نجوص النصراء اباستقو. "عةرولمشطرق اينفه بالم لل ولاتصان امكوأ

ر باعتباو ،ناعيطلاصالتلقيح اعملية ن مري ئزالجرع المشف اقولى مإيحة ربصفة ص
رد يم ما لل لإسلامية في كايعة رلشم احكاأتحيلنا على رة لأسون اقانن م 222دة لماا
لتلقيح اعملية راء جز إجاد ألإسلامي قالفقه ن ابأد فإننا نجرة، لأسون اعليه في قانص لنا
 .لجنسيا لتصاالا راط شتا ن دون جيزولن اناعي ما بيطلاصا
 

ن مت حملد قرأة لمت أن ابيه متى ثبألى ن إلابب انست ثبان إصبح بالإمكاأعليه و      
لهامة رارات القاته دكأما ذا هو 2.كلذلى أدت إلتي ا الوسيلةن عظر لنض ابغب لأامني 

 الاصطناعي التلقيحول لسابعة حاته دورلإسلامي في الفقه امجمع س مجلن عدرة لصاا
                                                                 

الصادرة بتاريخ  05 :عدد. ر. المعدل و المتمم لقانون الأسرة ج 20/12/2115: المؤرخ في  15/12الأمر  -  1
20/12/2115 
، لجامعيةت اعاوبطلموان اي، دجيةولولبيوابية طلوم ايثة للعلدلحا كتشافاتالاتجاه ق لاطلزواج وال، اجيلاليوار تش -  2 -
 97.، 96، ص2001ر، ئزالجا
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لسابعة سنة دورة الافي در لصاس الخامرار القص افي نء جاث حيب، لأنابيل افاوأط
د قووذلك بأخذ أساليبه بعين الاعتبار التلقيح الاصطناعي  أحكامجملة من  ـ ه1404

 :وهي الأساليبه ذه تفصيل إ .ف.م .م نعدرة لصاوى الفتت الوتنا
 
 (:لخادلإستا) ملجسل اخدالتلقيح ا - أ

زوج لن اية مولمنت اناوالحيل انقرة مباشم يقة يتطرلاه ذفقا لهو الأول الأسلوبوهو       
ف مختلر حلتها عبرتتابع م ثن مويضة وها بالبدجة لتلتقي بعزولم احرضعها في وو
 1.بيعيطلالجنسي ا الاتصالبها كما في حالة ر لتي تمو النمل احرام

 
 (:بلأنابيل افاأط)م لجسرج التلقيح خاا - ب
وب نبأجة في زولايضة وضع بم ويتوب لأسلذا افي هو الثاني الأسلوبوهو        
ك لد ذبعد تعام لمتتالية تانقساماتها اتلقح تتابع د أن بعل، وجرلاليه مني ف إجاجي يضاز
لناحية ن امب ساليأجي خمسة رللتلقيح للخاو2 .بيعيطلاها ونمل تستكمم وحرلالى إ
 :لتاليو النحاعلى ك ل، وذ(عاًرمتها شرحأو حلها ن عظر لناع طبق)قعية والا
 
 :ثلثالوب الأسلا

ر ختباوب انبأضعا في وفت، جه ض زومبين يضة موبن زوج ، وفة مطنذ خؤتأن       
م ثر، لاختباء اعاوجته في زويضة وبزوج لافة طحتى تلقح ن، يائية معينةزفيروط بي بشط
لى ر إلاختباوب انبن أمب لمناست اقولافي ل تنقر لتكاثم و اللقيحة بالانقساذ اتأخد أن بع
 . نلجنيل اكق يتخلو وتنموه دارفي جق لتعل، ةيضولباجة نفسها صاحبة زولم احر
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ل فو طهذا ه، وفلة أو طفلا طجة زولاه دبيعية تلطلل الحمدة افي نهاية مم ث      
د لاولأن امدد عوم لياى لإبه د ل، ووالله اه ريسذي لالعلمي ز الإنجاا حققهذي لوب الأنبا
وسبب  لمختلفةم الإعلاال سائوولعالمية ف الصحم اهرخبات أتناقلم ئواتو ناثاورا وا  كذ

ن بيل لتي تصة القناداد انسب اجة عقيما بسبزولون اما تكدعن الثالث وبلأسلا الرجوع إلى 
 (.وبفالة قنا) حمهاورمبيضها 

 
  :بعرالا سلوبالأ

 يضةوبن زوج وموذة مأخ فةطنن بير لاختباوب انبأجي في رتلقيح خارى يجأن       
 جتهم زوحرللقيحة في زرع اتم ث( عةرنها متبويسم)جته ت زوليسرأة مض امبين موذة مأخ
 حمهان رلك، ولاطمعأو جة مستأصلا زولض امبيون ما يكدعنوب لأسلذا الى هون إيلجأو

 .للقيحة فيهوق العلل قابم سلي
 
 :سلخاموب الأسلا

ت ليسرأة من ايضة موبل و جرفة طنن بير ختباوب انبأجي في رتلقيح خارى يجأن       
لى ون إيلجأو. جةزومترى خرأة أمم احرللقيحة في زرع اتم ث، (نعيرما متبنهويسم)جة له زو
مبيضها طل تعب للقيحة فيها عقيما سبت اعزرلتي اجة زولمترأة المون اتك عندماوب لأسلا
 .داً لدان ويريم ويضا عقيأجها م وزحمها سلين رلك
 
 :دسلساا وبلأسلا

 للقيحة فيزرع اتم ث، زوجين تي ذربن بير لاختباء اعاوجي في رتلقيح خارى يجأن       
ب لسب للحماعلى درة قار جة غيزولون اتكن حيك لذلى ون إيلجأو. بحملهاطوع تترأة مم احر

طوع فتت ،فهاً رتل لحماغبة في ر راغيون تك،أو منتجم ومبيضها سلين لك، وحمها رفي 
 .عنهال بالحمرأة ما
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 :لسابعا وبلأسلا
، فةطلنب اصاحزوج جة ثانية للزوهي ل عة بالحمطولمتت اكانإذا نفسه دس لساو اه      

لتي الأجنبية د البلاافي ري لا يجوب لأسلذا اهو. للقيحة عنهال اتها لحمرلها ضطوع فتت
رار لقوهذا ما جاء به  ا ددلتعذا التي تبيح هد البلاافي ل بت ، جازولدد اامها تعظيمنع ن

ول لسابعة حاته دورمة في رلمكالإسلامي بمكة الفقهي المجمع س امجلرارات قن مس لخاما
 1ـه1404ب لأنابيل افاوأطناعي طلاصالتلقيح ا
 

ن بيم تد قدام عا ما رومشر جيا يعتبرخاأو خليا ن داكاواء ناعي سطلاصالتلقيح إن ا      
ل نية مثوقانوعية رشر ثان آبيعي مطلالتلقيح اى علب ترعليه ما يتب تريتن، وجيزولا
 وى ية فترلمصء الإفتان دار اعدرت صدد لصذا افي هو ،راثلميافي ق لحب والنسوت اثب
لتلقيح ك الم ذيترط أن لتقنية بشاه ذهل ستعماء اباطفيها للأت باحأ 1980/03/23يخ ربتا
 2.زوجلة افاد وبعس ليوجية زولاة طبم راقياء ثناك ألم ذيت، وأن ضاهماربن وجيزولح ابلقا
 

العملية في مسار المشرع الجزائري لم يخص هذه  أننجد  الأساليب ذهومن خلال ه      
الشريعة  أحكام المستنبطة من و التحريم من  الإباحةك تر  وإنماالمرحلة بتقنين خاص هذه 

كانت و التي لإسلامي  الفقه امجمع س مجلن عس لخامرار القص عليها انوالتي  الإسلامية
 :كما يلي

 
  عاً روضاً مشرغر تعتبد لولى إجها زوحاجة ، وللتي لا تحماجة زولمترأة الماحاجة إن

 الاصطناعيلتلقيح ان طرق لمباحة مايقة طريبيح معالجتها بال
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 م حرفي ن تحقم ثزوج متل جن رية مركذلافة طلنافيه ذ خؤتذي لوا: وللأوب الأسلا إن
لآنفة العامة روط اعاً بالشرشز جائوب سلو أه، خليدالالتلقيح ايقة طرجته نفسها في زو
 للحمل العملية لأجاه ذلهرأة لماحاجة ت تثبد أن بعك لر، وذكذلا
 ن جيرأة زومل واجن رية مولأنثواية ركذلن اتاذرلبافيه ذ خؤتذي لا: ثلثالوب الأسلا إن
جة زولم احرللقيحة في زرع اتم ثر، ختباوب انبأجياً في رتلقيحها خام يتر، وهما للآخدحأ

م سلير لكنه غي، عيرلشظر اته بالنذائياً في دمبول مقبوب سلو أه، يضةولبانفسها صاحبة 
لا إليه إلا يلجأ أفينبغي ت، ملابسان به مط يحي، ومهزفيما يستلك لشت اجباومن تماماً م
 .ركذلالآنفة العاملة ط ائرالشر افوتتد أن بعوى ولقصرورة الضت افي حالا

 تلقيحهما في د بعن، وجين زويضة مولبوافة طلنافيه ذ خؤتذي لالسابع وب الأسلإن ا
ض بمحطوع تتث حي، نفسهزوج للرى لأخاجة زولم احرللقيحة في زرع اتر لاختباء اعاو
د عنز نه جائألمجمع س المجل يراه  م،حرلاعة زولمناتها رضن عل لحما ذاها بهرختياا
  1ةور كذلمالعامة روط ابالشولحاجة ا
 

س مجلرار قب جولحالة بماه ذفي هوى لفتاه ذهن جع عرالتم انه تر، أكذبالر يدلجوا      
لإسلامي في مكة م العالاة طبر رابمقدة لمنعقالثامنة اته دورلإسلامي في الفقهي المجمع ا
دى جما 7ن لإثنيوم الى يـ إه 1405ر لآخابيع ر 28ت لسبوم اين مرة لفتامة في رلمكا
 :فيها ما يليء جاث حيم،  1985ر يناي 19 - 28ق فوالمـ، اه 1405لى ولأا
  
ل ثانية قبل تحمد لى قولأاجة زولايضة وفيها لقيحة بت عزرلتي رى الأخاجة زولإن ا  .0
م للقيحة ثن زرع ابة مرمتقارة لها في فتزوج لرة امعاشن للقيحة مل احمها على حمداد رنسا
لتي اللقيحة د الم أم ولا تعل كمازوج، لرة امعاشد لن وللقيحة مد الم ولا يعلن ، وميوأتد تل
 .زوجلرة امعاشد لن أم ويضة مولبامنها ذت خأ
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ذي لر الآخل الحمدة الاولا مع ط إلا تسقن ولحمليد احأمضغة أو علقة وت تمد كما ق  .2
ب لأنساط اختلان امك لب ذجويو زوجلرة امعاشل حمأم للقيحة د الو وهأيضاً م ألا يعل
كله ك لوا  ن ذ محكان أمك لذعلى ب ترما يتس تبالن، والحملين امل لحقيقية لكم الأالجهة 

 .ورةكذلمالحالة افي م لحكن المجمع عف اقوتب جوي
 

في ن يرلحاضدة الاولل والحمء اباأطلى بها أدلتي راء الآالى إ إ .ف.م .مستمع اكما       
، للقيحةافي حاملة زوج لرة امعاشن لثاني مل الحموع اقو لاحتمالدة يؤلمس، والمجلا
وع ضولمامناقشة د بعو .ليهار إلمشات ااظلملاحافي ور كذلمو النحاعلى ب لأنساط اختلاوا
لسابع وب الأسلافي ورة كذلمالثالثة واز الجاحالة ب سح :سلمجلرر افيه قراء لآدل اتباو
مة رلمكالإسلامي بمكة الفقهي المجمع س امجلرارات قن لثاني مرار القا في "ليهار إلمشاا

 سالف الذكر
 

ن جيزولن امت يثبود لولمب انسأن لمجمع رر ايقث لثلاواز الجت احالا فيأما       
ود لولمب انست يثبن فحيب، لنسوت اثبرى لأخوق الحقراث والميايتبع ن، وتيذرلبدر امص
ما أ .ليهإنسبه ق لتحن امد ولولن ابيم لأحكان اه مرغيرث ولإت ايثبرأة لمل أو اجرلن ام
م لأم افي حكون فتكور، كذلمالسابع وب الأسلافي ، تهارضن عل عة بالحمطولمتاجة زولا
ن ضيع مرلب امما يكتسر كثأيتها وعضوجسمها ن مب كتسالأنه ود؛ لوضاعية للمرلا
 .بلنسن امرم به ما يحرم يحذي لع اضارلب اضعته في نصارم
 

ناعي طلاصالتلقيح ب اسالين أم ) 4 - 5 – 6 -2 ( رى لأخابعة رلأب الأساليأما       
لإسلامي لا رع الشامة في رفجميعها مح: بيانهق جي مما سبرلخاواخلي دالن ايقيطرلافي 
ن لأأو 1ن، جين زوية فيها ليستا مولأنثواية ركذلن اتيذرلبن امنها لأء لإباحة شيل مجا
ح لتلقياا في ـلمظراً نذا ، وهن تيذرلبدر امصن جيزولن اجنبية عأل عة بالحمطولمتا
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ط ختلال احتمان ام، وعاًرشزة لجائورة الصاحتى في ت ملابسان مم اـجه عوناعي بطلاصا
س مجلن فإت ، شاعو سته رممارت كثإذا لا سيما ر ، ولاختبااعية أوللقائح في طف أو النا
رورة لضالا في حالة إسته رلى مماوا إلا يلجأم أينهدعلى ن يصيرلحالمجمع ينصح ا
 . للقائحطف أو النط اختلان امذر حلط والاحتياابمنتهى وى، و لقصا
 
 02/05ر لأمل ايدتعد بع المرحلة الثانية  -ب

دة لمااهي وناعي طلاصابالتلقيح ق تتعلدة حيدة وويدجدة ما 02/05ر لأمف اضاد ألق      
، ناعيطلاصالتلقيح دان الحاصلة في ميا  بيةطلطورات اكبة منه للتوامك ل، وذرر مك 45
زواج لسامية للد المقاصد احق أتحقيولتقنية اه ذهن مدة لاستفان اجيزولدور اصبح بمقث أحي
دارة في ص يعد ري ئزالجرع المشن افإل يدلتعذا اضافه هأنتيجة لما و. بلإنجاالمتمثلة في وا
رر مك 45دة لمازت اجاد ألق، وعو ضولمذا ابهت هتمالتي القليلة رى الأخابية رلعت ايعارلتشا

:" فيها ما يليء جاث حي، ناعيطلاصا بلإنجااتقنية ل ستعماالى وء إللجايحة ربصفة ص
 روط ناعي للشطلاصالتلقيح ايخضع ، وناعيطلاصالتلقيح الى وء إللجن اجيزوللوز يج

  :لآتيةا والأحكام 
 

 1 أن يكون الزواج شرعيا: الشرط الأول
الرجل و المرأة محل التلقيح مرتبطين بعقد زواج شرعي يعطي أي أن يكون كل من       

فهنا أيضا المشرع الجزائري لم يحدد مقصوده بان يكون الزواج  .للعملية أساسها القانوني
شرعيا هل هو أن يكون الزواج صحيحا، رسميا أو حتى عرفيا، و باستقراء نصوص قانون 

الزواج الشرعي هو الزواج المسجل بالحالة  منه نجد أن 22الأسرة الجزائري لاسيما المادة 

                                                                 

شهادة الماستر، كلية الحقوق ، ،  ل يالجزائري ، مذكرة تخرج لنلقانون ، التلقيح الاصطناعي في ا عدة جلول أحمد   1 - 
 44، ص  2105،  مستغانم،  عبد الحميد بن باديس جامعة 
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المدنية و يثبت بمستخرج منها، و إلى جانبه يعترف بالزواج العرفي لما يكون مكتمل الأركان 
 .و الشروط والذي لا يمكن إثباته بحكم قضائي صادر عن قسم شؤون الأسرة بالمحكمة

للتلقيح الاصطناعي و لكن هل يمكن للزوجين المتزوجين عرفيا اللجوء مباشرة       
الاكتفاء بحضور أولياء الزوجين والشهود الذين حضروا الزواج أم لا بد من تقديم الحكم 

ي من رق و لم يجب عنها المشرع الجزائر المثبت لزواجهم العرفي؟ هي كلها تساؤلات لم يتط
 .خلال تشريعاته

 
 1هماأن يكون التلقيح برضا من الزوجين و أثناء حيات: الشرط الثاني

 أن يكون التلقيح برضا الزوجين - أ
يظهر هذا الشرط مبهما، و يبقى الهدف من ورائه غامضا بوجود الشرط الثالث الذي       

فالمنطق يفرض  -أن يتم بمني الزوج و بويضة رحم الزوجة دون غيرهما -سنتطرق له لاحقا
اتفاق و رضى الزوجين على إجرائه لكن ماذا لو حدثت حالة شاذة بحيث انه تم تلقيح 

لو تم تلقيح الزوجة بماء زوجها دون رضاها : ق بين حالتينالزوجة غصبا عنها، و هنا نفر 
و الحالة التي لما تلقح بماء أجنبي عنها، ففي كلا الحالتين المشرع لم يرتب صراحة الأثر 

 . على ذلك
 

كما أنه قد نكون أمام حالة تلقيح المرأة دون علم أو دون رضا زوجها و هنا يفترض       
ي عنها لكن طالما أنه كما قلنا المشرع اشترط أن يكون أن يكون الماء من شخص أجنب

و  التلقيح ببويضة الزوجة و مني الزوج دون غيرهما فماذا يقصد هنا بشرط رضا الزوجين؟
 .أحيانا رغم توفر رضا الزوجين بل و إصرارهما على ذلك فقد لا يسمح لهما بإجرائه
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بإمكانية إجراء تلقيح في حالة الزوج  الأمر الذي ناقشه رجال القانون و يتعلق هذاو       
أو أن يكون محكوم عليه المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة طويلة، مدى الحياة 

في حين لا يمانع بعضهم من إجرائه في هذه الحالة على أساس أن الأصل في بالإعدام 
حقه في الإنجاب و  العقوبة أنها لا تمتد إلى الحقوق الأخرى الخاصة بالمحكوم عليه و منها

إلا فإن العقوبة تصبح تنطوي على سلب جديد للحرية والحقوق الفردية و هو ما يتعارض مع 
قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات لاسيما أنه فعلا إذا طالت مدة العقوبة يحتمل معه فقدان 

شخصية المحكوم عليه هو أو زوجته القدرة الطبيعية على الإنجاب الذي هو من الحقوق ال
 .بعد الدساتير و القوانين التي نصت عليه المواثيق الدولية

 
أما الفئة الأخرى من الفقهاء فيرون أن الحكم الجنائي الصادر في حق الزوج او       

الزوجة يكون دليلا على فقد الأهلية لأداء دور الأب أو الأم حيث يعين قيما عليه لاسيما أن 
وجدت فئة و  ، يجوز التوسع فيه إلا بقدر ما ظهر مانع طبيالتلقيح الاصطناعي استثناء فلا

أخرى تستند إلى إمكانية إجراء التلقيح الاصطناعي في حالة وجود الزوج أو الزوجة في 
السجن طالما أن هناك من القوانين تسمح للسجين الاختلاء بزوجته كما هو الحال في 

التلقيح الاصطناعي خاصة لما تنفذ الأرجنتين والسعودية فمن باب أولى السماح بإجراء 
 .العقوبات في مؤسسات مغلقة يصعب على الزوجين المقابلة والخلوة

 
 أن يتم التلقيح أثناء حياتهما - ب

نرى أن هذا الشرط جاء سابقا لأوانه في الجزائر و إن كنا لا ننكر على المشرع حيطته       
وجود ما يعرف ببنوك المني و هي  و حذره لأن خلفية هذا الشرط هو كما عرفنا سابقا

موجودة على مستوى الدول المتقدمة و لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والتي تسمح بتلقيح 
الزوجة بمني زوجها بعد وفاته و هذا أمر يثير إشكالات في النسب و الميراث عندنا لأنه 

 .يشترط تحقق حياة الوارث وقت وفاة الموروث
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شرع الجزائري اشترط قيام الزوجية، أثناء التلقيح من جهة، و نص على وبما أن الم      
الوفاة كطريقة من طرق انحلال الرابطة الزوجية من جهة أخرى فلا داعي لإعادة النص 

و فرضا أنه قلنا بهذا الشرط فإننا لا نفهم أيضا لماذا . واشتراط أن يتم التلقيح أثناء حياتهما
يقول أن يتم التلقيح أثناء قيام الزوجية ليستبعد بذلك التلقيح بعد لم يفهم المشرع الشرط بأن 

 .فك الرابطة الزوجية سواء بالوفاة أو بالطلاق
 

 1أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما: الشرط الثالث
لقد سبق التطرق إلى هذا الشرط لما تحدثنا عن موقف فقهاء الشريعة الإسلامية و قلنا       

أن التلقيح الاصطناعي هو الحل لما يكون الزوج و الزوجة قادران على الإنجاب أي هناك 
بويضات وحيوانات منوية لكن نظرا لوجود عيب في الزوج أو الزوجة، فإنه لا يحدث التلاقي 

و بتطبيق هذا الشرط ،  والإخصاب عن طريق الاتصال الجنسي مما يتطلب مساعدة طبية
 :الأساليب المعترف بها من المشرع الجزائري هيأيضا فإننا نجد أن 

و هي أخذ مني الزوج و حقنه مباشرة في الموضع   الصورة الأولى من التلقيح الداخلي -
 .المناسب من فرج أو رحم الزوجة

الصورة الأولى من التلقيح الخارجي و هي أخذ بويضة الزوجة و تلقيحها بمني زوجها   -
 .إعادة اللقيحة بعدها إلى رحم الزوجة صاحبة البويضة و( طبق بتري )في أنبوب اختبار 

الصورة الثانية من التلقيح الخارجي و هي إجراء تلقيح خارجي بين بويضة الزوجة و   -
طالما أن " ليست بصاحبة البويضة "مني زوجها ثم زرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى 

 .هذه طريقة معترف بها شرعا من قبل الفقهاء
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 1:يلةدلبم الأل اناعي باستعماطلاصالتلقيح الى وء إللجوز الا يج: الرابع  الشرط 
مكرر  65تنص المادة  حيث  الموانع عند اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي وهو من        

لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي :"الفقرة الأخيرة من قانون الأسرة الجزائري على
ذا المنع هو في الحقيقة شرط آخر مكمل للشروط السابقة لأنه إذا فه ."باستعمال الأم البديلة

اكتفينا بالشروط السابقة فيفهم أن المهم فقط هو أن يكون الزوجين هما مصدري البذرتين و 
لا يهم أين تزرع اللقيحة بعدها و هذا مالا يتفق مع الأساليب الثلاثة التي أجازها فقهاء 

و من جهة أخرى فهو منع صريح لبعض صور أو أساليب  الشريعة الإسلامية هذا من جهة،
التلقيح الاصطناعي أي أن المشرع أعطى شروط عامة لإجراء التلقيح الاصطناعي و في 
الفقرة الأخيرة أورد حكما لبعض أساليب التلقيح الاصطناعي الذي هو في نفس الوقت شرطا 

 .مكملا للشروط الأخرى 
 

شرع الجزائري منع اللجوء إلى الأم البديلة و لم يستثن تجدر الإشارة إلى أن المو       
رغم أن  -زرع اللقيحة في رحم الزوجة الثانية –الصورة الثانية من التلقيح الخارجي المذكورة 

مجلس المجمع الفقهي الإسلامي وجل فقهاء الشريعة أجازوها شرعا، و حسب رأينا فإن 
لية التلقيح الاصطناعي في هذه الصورة، و المشرع الجزائري، و إدراكا لصعوبة تجسيد عم

للمخاطر والشكوك التي يمكن أن تشوب نسب الطفل من حيث أمه على النحو الذي ذكرناه 
 .آنفا لم يقر بهذه الصورة واضعا إياها في حكم الأم البديلة

 
ليه سابقا إنا رشأعما را كثيف نها لا تختلروط ألشاه ذهن ته بشأظملاحن ما يمكإن       

ن لا بيم إلتقنية لا يتاه ذهل ستعمان اضحاً بأواصبح د أفق، 02/05رلأمل ايدتعل قب
كانه أرفيا لجميع وصحيحا مستون يكزواج أن لذا افي هرط بالتالي يشتن، وجيزولا
 .هروطشو
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م ثن موهما رغيدون جة زولايضة وبزوج ولالتلقيح بمني م ايتأن يضا ك ألزم ذيستلو      
حتى رى أو خرأة أمايضة وبر أو خل آجء رلاستعانة بمااعا طفضا قارعنا رمشض فر
فإنه وع ضولماهمية ألى ظر إبالنوضا رلامسألة ص فيما يخو. رى خرأة أمم احر رستئجاا

د عوابقا للقرادة طلإوب اعين مب عيي معيبة بأر غيوسليمة ن جيزولون إرادة اتكب أن يج
  .لعامةا
 

ب أن يج لتقنيةاه ذهل ستعماالى وء إللجأن اعلى ري ئزالجرع المشد اكد أفقرا خيوأ      
 إلى سلنااساساً حتى لا يلجأ أضع رط ولشذا اهأن لحقيقة افي ن، وجيزولة احياء ثناون أيك
س تمدة معق إشكالاتطرح يك لر ذبغيح لسمان الأ؛  1دةلمجمالمني وك اــــــــــــــــــــــــبنل ستعماا

روط لشد احف أتخلك أن لا شو 2 راثلميب وانسلواد الثابتة في مو اعية طلقد اعوابالق
  .3عيتهرشدم بعول لقب والنسالى نفي ؤدي إلسابقة يا
 

لتي انية ولقانت الإشكاليااعلى ب لا تجيومقتضبة وص لنصاه ذتبقى ه هذامع و      
ه ذهل يدتعري ئزالجرع المشاعلى ب يج، عليهو. ناعيطلاصالتلقيح وع اضوحها مطري
ن بيرا لا فقهيا كبيدجرت ثاألتي ل المسائاه ذهن يح مرصل قفه بشكوضيح موتوص ولنصا
 ءلفقهاا
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 : هاحماية الصحة وترقيتتنبط من قانون الموقف المس: ثانيا  
مع التطور الكبير والإنجازات الهائلة في عالم الطب وتشعب إختصاصه ودقة       

الإختصاصات العلمية فيه، إستوجب التنظيم الدقيق  لهذا العالم الشاسع من العلم ومراقبة أي 
ن، لقد تجاوز أو خطأ جسيم قد  يؤدي إلى أضرار جسيمة أقل ما فيها يتعلق بحياة الإنسا

المعدل  11/00المتعلق حماية الصحة وترقيتها ، كذا القانون رقم   45/15سن القانون رقم 
المتضمن مدونة  12/204والمتمم للقانون الصحة وترقيتها ، ثم المرسوم التنفيذي رقم 

يتابع طبقا لأحكام "ج على ما يلي.ت.ص.ح.من ق 211أخلاقية الطب حيث نصت المادة 
من قانون العقوبات أي طبيب في حالة  تقصير أو خطأ مهني  822و  822المادتين 

يرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها ويلحق ضرار بالسلامة البدنية لأحد 
  1.الأشخاص أو بصحته

 
تقوم مسؤولية الطبيب الجزائية عند ارتكابه لأفعال تكون جنحة أو مخالفة وعلى هذا       

لقانون العقوبات أو القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة الطب وتكون الحبس أو الغرامة ونركز 
هذا ما نصت  . على الجرائم غير العمدية والتي تتمثل في جنحتي القتل الخطأ والجرح الخطأ

الذي   11/00المعدل والمتمم بموجب القانون  رقم  ت .ص.ح.قمن  044عليه المادة 
عالج المسؤولية الطبية التي تثار إذا اتضح عن إهمال ولامبالاة وعدم إتباع الأصول 

استحدث المشرع هيئة  بهذا الصدد، والمعارف الطبية المتعارف عليها أي الأخطاء الطبية
طاء الطبية في حالة وجود صعوبة في المجلس الوطني لأخلاقيات الطب مهمتها إبراز الأخ

 التقنية والاستشارةتحديدها التي تتمثل في التوجيه، التأديب 
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المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، الذي  12/204ما عالج  المرسوم التنفيذي رقم ك    
 1فيه، فبالرجوع إلى المادة والاستمرارالعلاقة بين الطبيب والمريض كضمان العلاج  أسس

المسؤولية الجنائية في حق الطبيب   وفي حالة مخالفة هذا الالتزام يترتب قيام 1.ج.ط.أ.م
 2أركانها   توفرت إذ.ج.ع.من ق 2الفقرة  042بموجب 

 

 : الموقف المستنبط من قانون العقوبات: ثالثا 
كل من قدم وساطته  " ج التي نصت .ع.من ق 1الفقرة  121باستقراء نص المادة       

حبس من شهرين إلى ستة ال 3 "للحصول على طفل بنية التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك
أشهر وغرامة مالية تقدر من عشرون ألف إلى مئة ألف دينار لكل شخص ساهم أو شرع في 

 .الحصول على الطفل بنية الحصول على فائدة
 

يعاب على المشرع أنه لم يكن دقيق وواضح في تحديده لنوع الوساطة في نص المادة       
سابقة الذكر بحيث للوساطة معاني كثيرة فيمكن  أن تكون أم بديلة ، المتبرعة سواء ببيضة 
أو  سائلا منويا ،  الطبيب أو المستشفى نفسه، كما أنه لم يحدد نوع الفائدة المراد التوصل 

به وتربيته أو فائدة غير مشروعة  كالاحتفاظن أن تكون فائدة مشروعة إليها حيث يمك
لما يخالف النظام العام والآداب  استغلالهفي التسول أو المتاجرة بأعضائه أو  كاستغلاله

فعلى المشرع الجزائري إعادة صياغة نص هذه المادة لأنه بهذا المفهوم فتح المجال . العامة
 . في التهرب من المسؤولية  استغلالها يمكن أن يتم افتراضاتلعدة 
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يفهم .  ج. ع. من ق 224-221-222-205-206بالرجوع الى نصوص المواد و       
من خلال هذه المواد بأن المشرع يعاقب كل من الطبيب وأعوانه والقابلة لقيامهم بتزوير 

ة أو في المراكز العرفية والوثائق  الرسمية والشهادات سواء  المستشفيات العمومي المحررات
  .الخاصة

 
 موقف القضاء من التلقيح الاصطناعي : الفرع الثاني 

إن الأحكام القضائية في مسائل التلقيح الإصطناعي بكافة صوره المتعددة المشروعة       
 الانعدامغير الشرعية ،لا أثر لها إطلاقا في المحاكم الجزائرية عبر كافة الوطن ،و هذا 

تقنية  التلقيح  انتشارلمثل هذه الدعاوي راجع في الأساس إلى حداثة الموضوع و إلى عدم 
الاصطناعي كما اشرنا اليه سابقا في بند التطور التاريخي له وانتشاره في وسط المجتمع 
الجزائري الإنجاب عن طريق المساعدة الطبية في المستشفيات الجزائرية و في العيادات 

ا المراكز السبعة الموزعة على القطر الوطني ، حيث ثلاثة منها بالجزائر الخاصة ، ماعد
 كما ذكرنا سالفا العاصمة ، وواحد بكل من قسنطينة و عنابة و إثنان بوهران 

 
،فلا 1ولا يزال هذا الموضوع يشكل طبوها في مجتمعنا و يتم اللجوء إليه في سرية تامة       

على دال مثال  أحسن، فث عنه كحل لعلاج مشكلة العقم يتم الفصح عنه علنا ،و لا التحد
سنوات ،  15سنة متزوجة منذ  14سميرة  سابقة حول استجوابمن دراسة  وردة في ما هذا 

أنها بصدد إجراء التحاليل الخاصة بغرض الخضوع لعملية التلقيح لكنها لم  لها  صرحت
 السؤالتخبر أحد من أهلها و أهل زوجها  و أبقت الأمر سرا بينهما و بين زوجها ، و عند 
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يحكم على مثل هذه  لازالبكل صراحة أن مجتمعنا صراحة  ابتلها عن سبب ذلك أج
 1العمليات بالسلب

 
متأخرة وخير دليل على ذلك لم تسجل أي حالة إنجاب عن طريق التلقيح  ولهذا بقيت      

أول طفل جزائري بأسلوب التلقيح الإصطناعي حيث ولد  2110الاصطناعي إلى غاية 
ية التطلبها أخصائيين أكفاء على مستوى عال من الدر وهذا نظرا أيضا إلى   بعناية سنة،

جود عناصر تعد على الأصابع ، إلا أنه تبقى وعلى فرض و  بتقنيات هذه العملية ، والخبرة
ننسى عامل الروحي و  أنأمامه عقبة الإمكانيات و العتاد الطبي اللازم لتجسيد ذلك دون 

ويحترز  الذي يجعل الموطن الجزائري يحتاط الدين مخالفة الوقوع في الحرام ، الوازع الديني
 .من هذه القضايا الفقهية المعاصرة

 
 للتلقيح الاصطناعي  الناتجة عن الإشكالات القانونية:   الثاني  المطلب

 الاصطناعي التلقيح فيإثبات ونفي  نسب المولود : الأول الفرع
 إثبات نسب المولود: أولا 
أبيه بعد ولادته و ذلك في إطار العلاقة الزوجية الصحيحة ينسب الجنين إلى أمه و       

لكن في التلقيح الاصطناعي يمكن للزوجة أن تأتي بولد  2نتيجة للمعاشرة الجنسية الطبيعية،
 ه ،بغير هذه المعاشرة مما يثير الكثير من المشاكل في تحديد نسب المولود إلى والدي

مكرر  65وحسب رأينا فإنه في الصورتين المعتمدتين من المشرع الجزائري بموجب المادة 
أن الأمر ينحصر في الزوجين إذ أجيزت من قانون الأسرة فإنها لا تثير أي إشكالات طالما 

الصورة الأولى من التلقيح الداخلي أين يتم فقط إدخال مني الزوج إلى فرج أو رحم الزوجة 
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و هو يأخذ حكم نسب المولود من الاتصال الجنسي الطبيعي أي ينسب لأبيه و أمه، 
ي زوجها ثم تزرع وكذلك الأمر في حالة التلقيح الخارجي لما يتم بين بويضة الزوجة و من

 1. اللقيحة في رحمها
 

بصفة عامة فإن المجمع الفقهي الإسلامي قرر أن نسب المولود يثبت من الزوجين و       
مصدري البذرتين، و يتبع الميراث و الحقوق الأخرى بثبوت النسب فحين يثبت نسب 

 .يحرم من النسب المولود من الرجل و المرأة يثبت الإرث و غيره من الأحكام و يحرم به ما
 

أما الأساليب الأربعة الأخرى فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي لا مجال لإباحة       
شيء منها لأن البذرتين الذكرية و الأنثوية فيها ليستا من زوجين أو لأن المتطوعة بالحمل 

الصادر عام هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين في حين نجد مثلا القانون الإنجليزي 
م تحديد الأم بأنها 0111م و كذا قانون الخصوبة البشرية و الأجنة الصادر عام 0141

هي التي تحمل الطفل كنتيجة زرع الجنين أو الحيوان المنوي أو البويضة فيها و من ثم فإن 
 .صاحبة الرحم المؤجر هي الأم القانونية رغم عدم انتماء الطفل لها وراثيا

 
وراثية هي صاحبة البويضة لكن لا تعتبر قانونا الأم الحقيقية و عن كانت الأم الو       

لكن هناك من الفقهاء من قال أنه حتى  .تعتبر كذلك وفق الاتفاق الذي يتم بين الأطراف
وإن لا يختلف اثنان في حرمة الأساليب الأربعة المتبقية إلا أنه إذا حدث ذلك فلابد من 

 .هتحديد نسب الجنين بعد ولادت
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إعمالا للقاعدة الأصلية فإن المولود هو لصاحب الفراش الصحيح إذ الفراش قرينة على أن و 
قانونا باعتباره صاحب الفراش إذا أقره 1 الولد للزوجين و عليه فإن الزوج هو أب المولود

صراحة أو ضمنيا لمن سكت مع القول أن هذه القرينة ليست قطعية كما اعتبر الفقهاء 
تلقيح امرأة غير متزوجة بنطفة متبرع بها هو بمثابة زنى لأنه لا يوجد أي رابط شرعي بين 

بالنسبة للتلقيح أما ، صاحبة البويضة و صاحب المني لذا فإن المولود ينسب للأم فقط
الاصطناعي بعد الوفاة فيرى الفقهاء أنه في حالة موافقة الزوج قبل وفاته بإجراء عملية 

لزوجته بعد وفاته و مات مصرا على ذلك فإنه يكون للزوجة أن  2ناعيالتلقيح الاصط
تستمر في إتمام إجراءات التلقيح الاصطناعي بمني زوجها دون الحاجة إلى رضا جديد من 

 .لا سبيل لاعتراض الورثة على ذلكو ورثة زوجها المتوفي فينسب المولود للزوج المتوفي 
 

ئه في أحد البنوك المخصصة لذلك قبل وفاته فذلك دليل إذا قام الزوج بإيداع ما كذلك      
قوي على اتجاه إرادته إلى الإنجاب من زوجته بعد وفاته و يعد هذا إقرارا منه بنسب 

 3 .المولود إليه و ذلك دون توقف على رضا الورثة
 

مكرر فقرة أخيرة بأن تم  65للإشارة فإنه إذا ما تمت مخالفة المنع الوارد في المادة  و      
اللجوء إلى الأم البديلة فاختلفت الآراء فمنهم من قال بثبوت نسبه للأم الطبيعية أي التي 
حملته و ولدته ذلك أن قبولها الحمل به هو إقرار ضمني بأمومتها له و يثبت له النسب 

لأنه يأخذ  4هناك من الفقهاء من قال أن النسب يثبت للأم صاحبة البويضة بالولادة، و
جميع الصفات الوراثية منها و الأم البديلة هي حاضنة تأخذ حكم الأم من الرضاع، واتجاه 
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أخير يرى أنه يثبت نسبه للأم التي حملت و ولدت كونها هي المذكورة في القرآن الكريم 
  .فإن النسب يثبت للأم بالولادة و لزوجها بالفراش وبتطبيق قاعدة الولد للفراش

 من التلقيح الاصطناعي نفي نسب المولود : ثانيا 
عند الممارسة القضائية حتى في ظل القانون الساري المفعول قبل  لقد كان هناك تعقيدا

لاسيما مع التناقص في قرارات المحكمة العليا حول نفي النسب ففي  20/12/2115 تعديل
من  62و  60قرارات رفضت إثبات النسب لتخلق شرط من الشروط المذكورة في المادتين

قانون الأسرة لكنها بالمقابل ترفض نفي النسب على أساس تخلف أحدها جاعلة من اللعان 
السبيل الوحيد لنفي النسب معتمدة بذلك رأي معظم الفقهاء في أن هذه المسألة قد فصل فيها 

 .على الملاعنة بين الزوجين القرآن الكريم و نص
  

لكن هناك من الفقهاء من يرى أنه إذا أثبت نسب الولد بالزواج مع توافر شروطه فلا       
طريق اللعان، أما إذا لم يستوف النسب بالزواج شروطه   يجوز نفي هذا النسب إلا عن

بت أحدهما فحينئذ لا يعتبر النسب صحيحا كما لو ثبت عدم اللقاء بين الزوجين أو أث
 1.استحالة إنجاب الآخر ولدا و حينئذ يجوز نفي نسبه لعدم تحقق شروط إثباته

 
و في جميع هذه الحالات لا يجوز أن يصدر عن الزوج دلالة على الاعتراف بالنسب       

لأنه يشترط لنفيه أن يكون عقب الولادة أو خلال فترة التهنئة أو حين العلم بها و ألا يصدر 
شيء يدل على رضاه بالولد بل أن حتى سكوته خلال هذه الفترة يعتبر اعترافا عنه أي 

 .بالولد، و متى ثبت النسب فلا يجوز نفيه لأنه لا يقبل النفي بعد ثبوت النسب
 

أكثر تعقيدا مع التلقيح الاصطناعي إذ هي مسألة في هذه الحالة تصبح المسألة و       
مكان الزوج في الحالة الطبيعية إثبات عدم المعاشرة مع تقنية أكثر منها مادية فإذا كان بإ
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الزوجة بسبب مرض عضوي مثبت طبيا أو لعدم وجودهما في نفس البلد و زواجهما تم 
بالوكالة فقط، و غيرها من الطرق كإنكار الولادة و علمه بها، فإنه لا يمكنه الاستناد إلى 

سي الطبيعي على اعتبار أن التلقيح هذه الحجج المرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتصال الجن
 .الاصطناعي هو إنجاب بغير تلاقي بين الزوجين

 
فهل يبقى السبيل الوحيد للزوج هو اللجوء وهنا يظهر في الأذهان جملة من التساؤلات       

و الذي له  (ADN)1 إلى الوسائل العلمية الحديثة المتاحة لاسيما فحص الحمض النووي 
لماء؟ و هل أصلا يجوز له اللجوء إليه طالما أنه هناك من يرى أن حجية مطلقة حسب الع

يجوز اللجوء إلى الوسائل :"من قانون الأسرة حسب التعديل الأخير 61صياغة المادة 
تعني أننا نستعين بها في إثبات النسب وليس لنفيه، أم أنه يكفي " العلمية لإثبات النسب

مكرر  65وفر شرط من الشروط المحددة في المادة للزوج أو ورثته أن ينفوا ويثبتوا عدم ت
من قانون الأسرة بأن يثبت الورثة أن زوجة المورث قد وضعت مولودها خارج المدة القانونية 

و هل نكتفي بهذا أم لابد   .التي يستلحق فيها نسب المولود بعد وفاة المورث إلى هذا الأخير
  .بدأت قبل وفاتهأن يثبتوا أن إجراءات التلقيح الاصطناعي قد 

 
إلى جانب الذين يرون بتقصير طرق نفي النسب على اللعان، وجد من قال أن المشرع       

الجزائري فعلا لم ينص صراحة على الوسائل الحديثة المستعملة في نفي النسب كفحص 
لكن يمكن أن يفهم من  أو ما يعرف بالبصمة الوراثية (ADN) الدم، فحص الحمض النووي 

من قانون الأسرة أن المشرع لم يتعرض  60الواردة في المادة " بالطرق المشرعة"عبارة عموم 
في هذه العبارة  الطرق   على هذه الوسائل الحديثة لنفي النسب إذ أن استعمال الجمع

يقتضي أن المشرع لم يقصر نفي نسب الطفل على اللعان فقط، بل قدأ أيضا بكل الوسائل 
لالها للقاضي إبراز الحقيقة و لذلك إذ أثبت الزوج بمقتضى إحدى الأخرى التي يمكن من خ
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هذه الوسائل الحديثة أن الطفل لا يمكن أن ينسب إليه لاختلاف البصمات محل الفحص 
ويمثل هذا بعض الجوانب الإيجابية لاكتشافات الحديثة في العلوم البيولوجية التي تساعد 

 1.لغير الشرعيعلى التفرقة بين الطفل الشرعي و الطفل ا
 

 15/11/2114بتاريخ  "غرفة الأحوال الشخصية"وقد صدر قرار من المحكمة العليا       
من قانون الأسرة إثبات  61وجاء فيه أن المبدأ يمكن طبقا للمادة  155041في الملف رقم 

ولا ينبغي الخلط بين إثبات النسب  (ADN الحمض النووي )النسب عن طريق الخبرة الطبية 
و بين إلحاق النسب في حالة العلاقة ( من نفس القانون  60المادة )الزواج الشرعي في 

 : يالغير الشرعية وقد جاء في حيثياتها مايل
 

حيث بالإطلاع على القرار المطعون فيه الذي تبنى الحكم المستأنف يتبين أن منه "       
( م-ص)سب المولد أن قضاة الموضوع لم يستجيبوا لطلب الطاعنة الرامي لإلحاق ن

معتمدين في ذلك على   ADN للمطعون ضده باعتباره أب له كما أثبتته الخبرة العلمية
من قانون أسرة الأسرة رغم أن هذه الأخيرة تفيد و أنه يثبت النسب بعدة طرق  61المادة 

، 2 أثبتت أن هذا الطفل هو ابن المطعون  ADN ومنها البينة، و لما كانت الخبرة العلمية
ضده و من صلبه بناءا على العلاقة التي كانت تربطه بالطاعنة فكان عليهم إلحاق هذا 
الولد بأبيه و هو الطاعن و لا أن تختلط عليهم الأمور بين الزواج الشرعي الذي تناولته 

و بين إلحاق النسب الذي جاء نتيجة علاقة غير شرعية خاصة و أن كلاهما  60المادة 
لما تبين في قضية الحال أن الولد  و كذلكواحد منهما آثار شرعية يختلف عن الآخر ولكل 
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هو من صلب المطعون ضده نتيجة هذه العلاقة مع الطاعنة فإنه يلحق به المر الذي يتعين 
 ."معه نقض القرار المطعون فيه

 زوج بالنسبة للزوج و لة افاد وناعي بعطلاصالتلقيح ا: الثاني الفرع
 يةربة سالبة للحوبعق  عليه وملمحكا                         

 
 زوجلة افاد وناعي بعطلاصالتلقيح ا: أولا 

 وكلى بنص إلأشخاد احأجه وما تدعن، نسارفي فرة مأول لمشكلة اه ذهرت ثيد ألق      
 وكلبناه ذفي هوي لمنل السائذا اهظ حفم تو ، ية ولمناناته واحين بكمية مرع تبولمني ا
ن جته مت زوالبطفاته د وبعو. رعلمتبة افاد وحتى بعب يبقى عليها صالحا للإخصارة لفت
م لزوج لأن ابحجة ر لأماية دافي بض فرلبها ن طلكو. دلمجماجها ء زوبتلقيحها بماك لبنا
م قضى بحقها في تسلذي لوانسي رلفء القضاالى إها دبعت لجأم ث، فاتهل وقبك لذصي بوي
  1.فىولمتاا جهزولوي لمنل السائا
 

د ناعي بعطلاصالتلقيح الى وء إللجم ايرتحوب جوبء لفقهان امر كبيب جانرى يو      
ء لفقهان امك هنال، لمقابافي ة، وفاوجية تنقضي بالزولالعلاقة س أن اساأعلى زوج لة افاو
دة، لعرة افي فتم يتأن ة طيرشة فاولد ابعن جيزولن اناعي بيطلاصالتلقيح واز ابجرى ين م

في رط شتد اقري ئزالجرع المشأن الحقيقة وا .كلذغبته في رفى بولمتزوج الاصي وي وأن
 أيضا ه دنجن، وجيزولة احياء ثناأناعي طلاصالتلقيح م ايترر أن مك 45دة لماص ان

ب سبوت كة مع ثبرلتح افتتات اقوحملا أو حيا وارث لون ايكرث أن لإا لاستحقاق يشترط
 2.رثلإن امانع مود جدم وعرث ولإا
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 يةربة سالبة للحوعليه بعقوم لمحكزوج اناعي بالنسبة للطلاصالتلقيح ا: ثانيا
 نمس لحبابة ولعقرض يتعذي لزوج الن امارحوز بأنه لا يجء لفقهاض ابعرى ي      

ن مذا هم قفهومررون يبو ،ررةلمقط ابوالضق افك ولم ذيترط أن بشب لإنجااحقه في 
ص الشخلخاصة برى الأخوق الحقالى د إلا يمتب أبة يجولعقاقيع وتن مرض لغأن ا

دة مذا أن لى هف إض ،تباولعقم وائرالجاعية رشدأ لمب ماراحتك الوذعليه وم لمحكا
بيعية على طلدرة القاجته وس أو زولمحبد ايفقأن معه رض مما يفتطول تد قس لحبا
 .بلإنجاا
 

في ن جيزولن اناعي بيطلاصالتلقيح راء اجن إفلا مانع مس، لأساذا اعلى هو      
ناعي طلاصالتلقيح راء ابإجح لسمارون اخء آفقهاض فريك لذلل بالمقابو، رضلفذا اه

م لحكدور اصأن ية بحجة ربة سالبة للحوجة بعقزولزوج أو الاعلى م لحكافي حالة 
جح رالوا. لفطلر امألي ون ويكن ه بأوس أداء دورلمحبدرة اقدم على عل ليدنة دابالإ

م نه يتأالما رض طلفذا افي هم يتذي لاناعي طلاصالتلقيح اعية رومشو هق مما سب
ما عليه ومحكن جيزولد احن أكاو لوحياتهما حتى ء ثناوأضاهما ربن وجيزولن ابي
 1.يةربة سالبة للحوبعق
 
 إمكانية طلب التطليق لرفض إجراء التلقيح الاصطناعي: الفرع الثالث  

إذا كان للزوج حق إيقاع الطلاق في أي وقت شاء دون قيد أو شرط، فإنه بالمقابل       
للزوجة حق طلب الخلع أو التطليق، و إذا أصبح الخلع بعد التعديل لا يخضع لشرط موافقة 
الزوج عليه فيكفي تحديد مقابل الخلع دون الحاجة إلى أي شرط آخر فإن التطليق قد قيده 

التي تظهر من  ج.أ.قمن  51حالة من الحالات المذكورة في المادة المشرع بضرورة إثبات 
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أنها محددة على سبيل المثال " وكل ضرر معتبر شرعا:"خلال الفقرة الأخيرة من نص المادة
 :ذكرتها كما يليو  لا الحصر

عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة  1-
 .من هذا القانون  41و  01و  04المواد 
 .العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج2- 
 .الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر3- 
الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معها مواصلة العشرة 4- 

 .و الحياة الزوجية
 .الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر و لا نفقة 5- 
 .من قانون الأسرة 4خالفة الأحكام الواردة في المادة م 6- 
 .ارتكاب فاحشة مبينة 7- 
 .الشقاق المستمر بين الزوجين 8- 
 .مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج 9- 

 .كل ضرر معتبر شرعا 10- 
 

 6في المادة  قد نص صراحة على أهداف الزواج ج.أ.قومن جانب أخر نجد إن       
من بين هذه الأهداف نجد المحافظة على الأنساب و عليه فإن اعتراض أحد الزوجين  منه، 

على الإنجاب هو منع لتحقيق هدف من أهداف الزواج، لكن قد يحدث ذلك لسبب خارج عن 
إرادتهما فيصابا بالعقم نتيجة لسبب معين و التي كما رأينا أوجد التلقيح الاصطناعي الحل 

لكن ماذا لو امتنع الزوج أو حتى الزوجة عن هذه التقنية فهل يجوز . المعتمد شرعا و قانونا
 .1رفع دعوى طلاق أو تطليق بسبب التلقيح الاصطناعي
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ما يتعلق بهذه المسألة، و هذا يثير  ج.أ.قلا نجد في نصوص في حقيقة الأمر       
إشكالات لأنه إذا كانت الزوجة هي السبب في عدم الإنجاب فإن الزوج يملك حق طلاقها 
بغض النظر عن موافقتها أو رفضها لإجراء التلقيح الاصطناعي و لا يمكن اعتباره في أي 

ب في الزوج لأنه حال من الأحوال طلاقا تعسفيا، و كذلك لا يثور إشكال لما يكون العي
عندها يمكن للزوجة طلب التطليق لوجود عيب من العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف 

أي لا يمكنها طلب التطليق ، لكن ماذا لو كانت الزوجة هي المتسببة في العقم ، من الزواج
 و -من قانون الأسرة لأنها تشترط وجود العيب لدى الزواج كما رأينا 51على أساس المادة 

زوجها يرفض أن يطلقها كما يرفض إجراء التلقيح الاصطناعي الذي يمكنه حل المشكلة 
 .فهل يمكنها طلب التطليق؟ و كيف لها أن تؤسسه. المتسببة في العقم

 
من نفس القانون  11و 10، 6يرى رجال القانون أنه بالعودة و بالتنسيق بين المواد       

عملية التلقيح الاصطناعي يكون، في غياب عذر فإنه يمكن القول أن الزوج الرافض ل
يكون العذر مقبولا كما هو الحال في  كما  .معقول، مرتكبا لخطأ يبرر فك الرابطة الزوجية

المداواة بالجراحة إذ يمكن رفض هذه الأخيرة لما تنطوي على أضرار حقيقية أو على شفاء 
 .ذو طابع مشكوك فيه مثلا كأن تكون له آثار جانبية خطيرة 

 
يمكن اعتبار الاعتراض المبني على العوامل الطبيعية و الدينية حجة لرفض كما       
ن الزوج الذي يكتفي بالتضحية لشهوة الجسد و يفوض أمره إلى لأ ح الاصطناعيالتلقي

الطبيعة أو الذي يعترض لأسباب دينية نظرا للأساليب المستعملة و انكشاف المرأة على 
الطبيب عدة مرات، و لا يقوم بالتزامات الزواج كليا لاسيما و أن الفقه الإسلامي و بعده 

مر مشرعا إذا ما تم بين بويضة الزوجة و مني زوجها، و بالتالي لا قانون الأسرة قد اعتبره أ
 .يمكن اعتبار الرفض للأسباب المذكورة عذر شرعي و مقبول
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يجب على القاضي دائما التمييز بين الرفض المستخلص من الخرق للمانع  عليه و       
صر أحد الزوجين على و كذلك نفس الشيء إذا أ 1،الديني للفرد و بين الرفض للتدين المفرط

يرى الفقهاء ، و  إجراء التلقيح الاصطناعي فهل يمكن للزوج الآخر طلب فك الرابطة الزوجية
أن الظروف وحدها التي تم فيها الرد تجاه هذا الإصرار هي التي تحدد مدى الضرر اللاحق 

 .بكل واحد من الزوجين
 

الجزائر فإنه أصبح الاعتراض التلقائي بصفة عامة إذا تأملنا الحياة الاجتماعية في و        
على عملية التلقيح الاصطناعي بين الزوجين أمرا غريبا رغم وجود بعض التحفظات، 
ويصعب على القاضي المطروح عليه الخصام أن يبرز الضرر من موقف الشخص الذي 

ئز يصر بشدة على استعمال هذه الفرصة الأخيرة للإنجاب أو من موقف الشخص الذي اشم
  .من وسيلة التلقيح الاصطناعي

 
ما سبق فإنه يمكن القول أنه بإمكان الزوجة طلب التطليق إما لرفض زوجها وم        

إجراء التلقيح الاصطناعي أو إصراره على ذلك رغم رفضها له، كل حالة حسب ظروفها، و 
 من قانون الأسرة طالما 51/01في كل الأحوال يؤسس هذا الطلب على نص المادة 

توصلت إلا إثبات الضرر اللاحق بها وإثبات عدم وجود المبرر الشرعي لهذا الضرر كما 
في حالة اعتراض الزوج المبني على لأسباب وذرائع غير مقنعة كونها ذات طابع أخلاقي أو 

وبدورنا نؤيد الرأي الذي يقول أن رد فعل الزوجين إزاء عقمها النسبي يوحي بخيبة  فلسفي
 2. فمن المستحسن أن يطلبا الطلاق بالتراضي في هذه الحالة الزواج، ومن ثم
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 ناعيطلاصاللتلقيح المسؤولية الجنائية في عملية : الفصل الثاني 
 في القانون الجزائري                             

 
بما أنه في التلقيح الاصطناعي يقوم على توفر جملة من الأشخاص وهم على التحديد       

الزوجين والطبيب ومساعدين الطبيب على اختلاف مناصبهم ورتبهم  بالإضافة إلى اعتبار 
المرأة الحاملة للقيحة هي محل الاعتبار و الاهتمام أكثر من الرجل صاحب المني إذ كل ما 

لأخير هو ماؤه، في حين أن الحصول على البويضة أمر بمنتهى الدقة والتقنية يراد من هذا ا
 و كذا إعادة زرعها في الرحم بعد تلقيحها

 
لة وان ما يتطلب في هذه العملية من التعامل مع الفروج المحصنة في ظل جم      

القواعد التعقيدات الخاصة بها يستوجب أن تكون هناك سبل ردعية لكل محاولات الإخلال ب
الأساسية والهدف النبيل الذي تقوم عليه العملية في حد ذاتها خاصة على ضوء قانون 
العقوبات الذي يعتبر من نطاع الموسع لحماية التلقيح الاصطناعي من عدم خروجه عن 
      ،قواعده الأساسية سواء عمدا أو خطا مرتكبا من الزوجين أو الطبيب أو احد مساعديه

وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل الذي قمنا بتقسيمه إلى مبحثين درسنا في المبحث الأول 
القواعد الأساسية العامة للتلقيح الاصطناعي وفي المبحث الثاني إمكانية تطبيق قانون 

 العقوبات في مجال التلقيح الاصطناعي 
 

 صطناعي القواعد الأساسية لعميلة التلقيح الا: المبحث  الأول  
من خلال هذا المبحث ستتم معرفة كافة القواعد الأساسية التي تحكم الممارسة الطبية       

علي الحيوانات المنوية باعتبارها محور الموضوع والبداية بالقانون الطبي ثم القواعد التي 
 .تحكم الحق في سلامة الجسم
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 في القانون الطبي : المطلب  الأول  
الفقهي على أن العمل الطبي المتوفر على شروط قانونية يشمله سبب استقر الرأي       

من قانون الصحة  014الإجابة وهو ما ذهب إليه المشروع الجزائري طبقا لنص المادة 
وهذا باعتبار العقم مرض يستوجب العلاج استنادا إلى حالة الضرورة إذا ما كان  1وترقيتها

عد مقبولا من الناحية القانونية والأخلاقية منطويا الباعث الذي يدفعه بطلب نقل اللقائح ي
دائما على مصلحة علاجية في ظل رضا الأطراف فلا يمكن تصور إجراء عملية التلقيح 
الاصطناعي دون موافقة الأطراف عليهم وتسجيل رضاهم التام دون تحت أي تأثير خارجي 

 .مهما كان 
 

 نظرية الضرورة المقترنة بالرضا: الفرع الأول 
تقتضي نظرية الضرورية في عملية نقل اللقائح الآدمية المحافظة على حياة المستقبل       

أو سلامته البدنية وألا تعرض في نفس الوقت صحة وسلامة المتبرع لأخطار جسيمة وهذا 
لا ينطبق في هذه الحالة، فما عسى أن يضر الشخص من الناحية الجسمية لو أعطى كمية 

لذي يتكون بشكل متجدد لأنه من مقتضيات الأداء الوظيفي للجهاز من سائله المنوي ا
التناسلي ونفسا الأمر بالنسبة للمرأة إذا أخذت منها بويضة أو أكثر من امرأة اعتاد جسمها 
على إفراز البويضات بشكل دوري متجدد حتى بلوغها سن اليأس وبالتالي سواء كان المانح 

 2.سبة لهرجلا أو امرأة يشكل ذلك ضرار بالن
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لذلك  والاجتماعيالمشكل الذي يطرح ليس الخطر الجسماني وإنما الخطر الأخلاقي       
لابد إعادة دراسة مجال نظرية الضرورية في هذه الحالة باعتبار أن التنازل يقع على مكونات 

 1.بشرية بالغة الأهمية وأي إهمال يؤدي إلى أخطار لا تحمد عقباها
 

 نظرية الرضا المقترنة بالمنفعة الاجتماعية : الفرع الثاني 
ما ذهب إليه أنصار هذه النظرية هو المصلحة الاجتماعية الموجودة من عملية نقل       

المنخفضة في نسب  فراد في المجتمعات ذات المعدلاتاللقائح الآدمية والمتمثل في زيادة الأ
 .المواليد

 
وزراعة الأعضاء تعطي نتيجة إيجابية وذلك من خلال جعل الفرد  إذا كانت عملية نقل      

قادرا على أداء واجباته على أكمل وجه فإن عملية نقل اللقائح الآدمية سوف تعطي نتيجة 
 2.عكسية تماما وتؤدي إلى اختلاط الأنساب وتضارب في العلاقات الأسرية

 
وبما أن لا مجال للحديث عن الرضا المقترن بالمنفعة الاجتماعية فمن باب أولى لا       

مجال للحديث عن الرضا المجرد طالما لم يحترم النظام العام والآداب العامة لاعتبار أن 
فمن حق كل إنسان في أن يولد وراء  هذه الممارسة بالذات تصطدم بأقدس القيم الاجتماعية

ليس فيها وصمة بيولوجية مكدرة لصفو حياته ومن أمثلة الرضا المجرد  خلفية مشرفة
استئجار الأرحام أو ما يسمى بالأم البديلة وخلاصة القول أن رضا المانح لا يمكن اعتبار 
سبب للإباحة وبالتالي عدم جواز تأجير منفعة الجسم والرحم باعتباره المقصود في مثل هذه 

 .الممارسة غير مشروعة
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 في إطار القواعد الأساسية لحماية الجسم البشري : لب الثاني  المط
التكامل الجسدي ’لا تتحقق سلامة الجسم إلا بالسير الطبيعي لأعضاء الجسم       

باعتبار هذه  الآدمية البدنية إذا تم إسقاط هذه العناصر على اللقائح الآلاموالتحرر من 
 .ن حماية جنائية أيضاالأخيرة من المنتجات الجسمانية لابد لها م

 
 في إطار السير الطبيعي لوظائف الأعضاء : الفرع الأول 

من خلال العنوان يتضح أنه يخص بأعضاء وليس بغيرها من المكونات البشرية       
ركب والمتناغم الذي لا يمكن للجسم استبداله ذلك النسيج الم"تان بينها فلعضو الأخرى فش

 ". تلقائيا إذا تم استئصاله بالكامل
 

أما المنتجات البشرية فهي كل مكون عضوي نسيجيا كان أو سائلا تقوم أجهزة الجسم        
فالاعتداء على ساق ليس كالاعتداء على سائل .  1بتحديد وتعويض ما فقد منه بشكل تلقائي

وجود فوارق بين استضاف العضو والسائل المنوي باعتبار أن  منوي ضف إلى ذلك
الممارسة الطبية تختلف باختلاف طبيعة الجانب المتناول من الجسد، بالرغم من أن سرقة 
كمية من السائل المنوي أو أي مشتق أخر من الجسد كالدم مثلا لا تؤدي إلى خلل في 

عال تمس بسلامة المجتمع ككل ولابد من السير الطبيعي وكذلك بويضة الأنثى لكن هذه الأف
 .معاقبة فاعلها
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 التكامل الجسدي : الفرع الثاني 

لا يكفي السير الطبيعي لوظائف الأعضاء للمحافظة على البناء الفسيولوجي للإنسان       
بل لابد أيضا من التكامل الجسدي وأن كان يلعب دور فعال في أنماط السلوك التي تخرج 
عن الدورة الأولى كالسير الطبيعي لأعضاء الجسم إلا أنه مع ذلك يظهر قصورا كبيرا في 

 . ة الجنائية للمشتقات والمنتجات البشريةفرض نطاق الحماي
 

هو السائل المنوي والبويضة من خلال الواقع العملي لممارسات من شأنها المساس        
ببعض عناصر الجسم دون أن يترك اثر على البنيان النسيجي لذلك الجسم ومثال ذلك 

ت الطبية أو بنوك الحفظ استخدام الحيوانات المنوية التي يقوم شخص بإعطائها إلى المختبرا
دون أي تدخل جراحي أو طبي وبالتالي لا مجال لنقض التكامل الجسدي لكن سرقة 

نات المنوية في أغراض تجارية أو صناعية أو لأي غرض أخر بشكل اواستعمال هذه الحيو 
انتهاك حرمة الجسم، ومع ذلك لا يمكن الوقوف عند نقد التكامل الجسدي دون الحديث عن 

الاعتداء لأن من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف المسؤولية الجنائية بحيث تبدو جسامة جسامة 
 1.الجرم الحقيقي أكبر بكثير من حجم المساءلة القانونية التي سوف يتعرض لها

 
 التحرر من الآلام البدنية : الفرع الثالث 

البدنية التي تصاحب فعل  الآلاملا مجال للحديث عن هذا العنصر إلا إذا رجعنا إلى       
 يعول عليه في الفقة والقضاء في العديد من النظم التشريعية، الاعتداء، لكن هذا الأمر لا

لأن ما اعتمد عليه الفقه الجنائي لتحديد الحق سلامة الجسم باعتباره أحد الدعائم الرئيسية 
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مكونات البشرية المتكون منها الحماية الجنائية للجسم بوجه عام لا يستوعب سائر ال
 1.الآدميةوالحيوانات المنوية بصفة خاصة ماعدا الأعضاء 

 إمكانية تطبيق قانون العقوبات في التلقيح الاصطناعي : المبحث الثاني  
بعد مناقشة الشروط الشرعية والقواعد الأساسية القانونية التي تحكم عملية التلقيح       

الاصطناعي لابد من معرفة الجرائم التي يمكن أن تنشأ في ظل مخالفتها على ضوء ما 
نص عليه قانون العقوبات خصوصا إذا ما استعملت هذه اللقائح المخصبة أو غير 

قيح الاصطناعي وهذا ما سندرسه من خلال تقسيم هذا مخصبة خارج نطاق مجال التل
المبحث إلى مطلبين تناولنا في المطلب الأول حالة مخالفة الضوابط القانونية و تطرقنا في 

 .المطلب الثاني إلى حالة استخدام اللقاح الآدمية خارج مجال التلقيح الاصطناعي
 
 في حالة مخالفة الضوابط القانونية : مطلب الأول ال

إن أهم ضابطين في هذه العملية هما توفر الرضا بين الأطراف  و ووجوب  إتباع       
 .أصول المهنة من طرف الطبيب وهذا ما سنراه من خلال الفرعين الآتيين

   
 في حالة تخلف شرط الرضا : الأول   الفرع
إن أطراف عملية التلقيح الاصطناعي تتمثل في طرفي العلاقة و هما الزوجين       

بالإضافة إلى الطرف الثالث وهو الطبيب المتخصص في الحالة صدور رضا سليم من 
جانب الزوجين ولكن قد يقوم الطبيب بإجراء العملية عن طريق تدخل الغير بدون علم و 

المسؤولية جنائية للطبيب باعتباره الطرف المسئول في موافقة أحد الزوجين و هنا تترتب 
هذه الحالة،  كما يمكن أن يكونا شريكا مساهما لأحد من الزوجين في انتهاك شرط الرضا 
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مما يترتب على هذا اقتراف جرائم يؤل في تكييفها إلى جريمة الإجهاض ، الزنا 
 .والاغتصاب ، وجريمة هتك العرض والفعل المخل بالحياء

 
 مدى قيام جريمة الإجهاض في التلقيح الاصطناعي:   أولا

الإنزال اصطلاحا، ويعرفه فقهاء الإسلام أنه إسقاط المرأة الإجهاض هو الطرح أو       
جنينها بفعلها عن طريق دواء أو بغيره أو بفعل من غيرها، أو هو إنزال الحمل من أول 

 1.رة أخرى هو إنزال الحمل ناقصاالعلق بالرحم إلى ما قبل الولادة بساعة، وبعبا
 

وتختلف أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي فبالنسبة لأساس       
التجريم فإنه في الفقه الإسلامي لا يوجد نص يدل على حكم جريمة الإجهاض في الكتاب 
إنما يستنبط من القواعد المحرمة لقتل النفس بغير حق إلا أن قانون العقوبات يجرم 

 .الإجهاض بنصوص مباشرة
 
وبالنسبة للمسؤولية فإن الفقه الإسلامي لا يفرق بين الإجهاض العمدي وغير العمدي،       

في حين القانون الجنائي أقر العقوبة في الإجهاض العمدي فقط، أما بالنسبة للعقوبة فإن 
الفقه الإسلامي يفرق بين انفصال الجنين ميتا أو نزوله حيا ثم مات بسبب الجناية و كذلك 

وإن نزل حيا يستوجبون فيه ( نصف عشر الدية)ميتا، فإنهم يستوجبون فيه الغر ة  إذا انفصل
 .وهناك من يطبقون القصاص إذ حدث الإجهاض عمدا 2دي ة المولود

 
من قانون  111إلى  116فنص على تجريم الإجهاض في المواد من  ج.ع.قأما       

ملها بأي وسيلة أو حرض امرأة حامل أو مفترض ح  العقوبات إذ يعاقب كل من أجهض
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وجود الحمل فيعاقب الجاني حتى ولو لم يوجد   على ذلك، زيادة على أن المشرع لم يشترط
 1حمل أصلا وأنه اعتقد خطأ بوجوده كما نص على معاقبة الحامل التي تجهض نفسها،
  ويمكن تصور الإجهاض في التلقيح الاصطناعي، في حالة إذا تمت العملية دون رضا أحد

زوجين فإن حدث التلقيح فلا مجال للحديث عن العدول فلا يبقى أمامهما سوى اللجوء إلى ال
وعلى ذلك  بقي الأمر غامضا من الناحية القانونية حول إمكانية تطبيق عقوبة  2الإجهاض

الإجهاض في إنزال الطفل الناتج عن التلقيح الاصطناعي أم أن ذلك يقتصر على 
 .الطبيعية الإجهاض في الحمل بالطريقة

 
يرى رجال القانون أن النصوص التشريعية في جرائم الإجهاض يقصد بها حماية       

الجنين في بطن أمه بأن ينمو النمو الطبيعي حتى ولادته، حيث أن الحماية الجنائية تخص 
الجنين بحد ذاته سواء كان هذا الحمل بطريق طبيعي أو اصطناعي فهو له حق الحماية ولا 

أحد الاعتداء عليه، ولذلك يعد متهما كل من أجهض امرأة حامل بطريق التلقيح  يجوز لأي
ريك معها باستثناء  الاصطناعي وكذلك المرأة التي تجهض نفسها أو التي رضيت بذلك والش 

 .حالة الإجهاض المباحة
 

 مدى قيام جريمة  الزنا في التلقيح الاصطناعي: ثانيا 
إن الزنا هو فعل مجرم شرعا وقانونا ولو اختلفت المفاهيم والحدود في كل واحد منهما،       

والزنا شرعا هو إتيان رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة زوجية مشروعة، 
يقضي “: بقولها ج .ع.قمن  111أما قانونا فقد نص المشرع على عقوبة الزنا في المادة 

                                                                 
 65العوفي لامية، المرجع السابق، ص - 1
تشوار حميدو زكية، شروط التلقيح الاصطناعي في ضوء النصوص المستحدثة في قانون الأسرة الجزائري، مجلة  - 2

 39 ص،  2114، 6بلقايد، تلمسان العدد،  العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق ، جامعة أبي بكر
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ن سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا، وتطبيق بالحبس م
ويعاقب الزوج  ،الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجةالعقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة 

 .”الذي يرتكب الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبيق العقوبة ذاتها على شريكته
وم الزنا في الشريعة الإسلامية عن مفهومه في القانون، وبالتالي يظهر اختلاف مفه      

ففي الشريعة الإسلامية المفهوم أوسع لأنه يشمل كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية أما 
القانون فقد حصر مفهوم الزنا في علاقة الزواج أي يعد زان وزانية الزوج أو الزوجة أي لما 

زنا يثبت نسبه بالولادة من أمه فقط، ولا يثبت نسبه يقوم أحدهما بخيانة الآخر، والولد من ال
أو  1من جهة أبيه ولو أقر به ولو حتى تزوج بالأم قبل وضع الحمل وهذا سواء في القانون 

، وفي التلقيح الاصطناعي فان تلقيح المرأة بماء زوجهـا بعد وفاته هو 2في الشريعة الإسلامية
 .ا تماماكالزنا ولا ينسب المولود للزوج كولد الزن

 
كذلك تلقيح المرأة بماء رجل أجنبي غير زوجها أو بماء مشترك من مني الغير فهو       

يكيف على انه شبيه بالزنا ، لأنه وضع ماء رجل أجنبي قصدا في رحم امرأة غير مرتبطين 
إضافة إلى أن الفقهاء يرون أن التلقيح من غير ماء الزوج بكافة صوره يأخذ  ،3بعقد قران

كذلك هنا قد ينسب الطفل  ،جريمة الزنا لأن النتيجة هي واحدة وهي اختلاط الأنسابحكم 
 . لأب لم يخلق من مائه

 
فيما يرى اتجاه آخر أن التلقيح لا يأخذ حكم جريمة الزنا على أساس أن الزنا لا يتم       

، وحسب رأينا الخاص فانه مهما 4إلا بالاتصال الجنسي الطبيعي و كذلك الخيانة الزوجية
الجنسية الطبيعية فانه لابد من اعتبار   كان الاختلاف بين التلقيح الاصطناعي و العلاقة

                                                                 

 من قانون الأسرة الجزائري  60 -61نص المواد  -  1
 .66العوفي لامية، المرجع السابق، ص  - 2
 .16تشوار حميدو زكية ، المرجع السابق ، ص  -  3
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صور التلقيح الاصطناعي بماء غير الزوج في حكم الزنا و ذلك لما قد ينجر عن هذا 
على المشرع لذا ف. الأسلوب من اختلاط في الأنساب وكذا الاعتداء على الدين و الأخلاق

 .التدخل لتحريم وتجريم هذه الحالات
إضافة إلى أن قيام الطبيب بإجراء التلقيح لهدف أخر غير العلاج فانه يكون مسؤولا       

  جنائيا ومدنيا وتكون مسؤوليته الجنائية مسؤولية عمدية ،لأنه لا يجوز المتاجرة بالبويضات
، أما القانون الجزائري فقد أغفل 1الجريمة فالقانون الفرنسي مثلا قد نص على عقوبة لهذه

مما   النص عليها، كذلك إغفاله النص على حالة الغش الطبي أي تبديل المني أو البويضة
 244يؤدي إلى اختلاط الأنساب، و هنا يمكن اللجوء للقواعد العامة أي الخطأ حسب المادة 

 .إذا كان بدون قصد ج .ع.قمن  241و
 

 في التلقيح الاصطناعيقيام جريمة الاغتصاب  -ثالثا
الأنثى دون  مواقعةإن الاغتصاب هو غصب الرجل المرأة بمعنى زنى بها كرها ،أي      

رضاها بالقوة أو التهديد ونكون بصدد اغتصاب عند وقوع اتصال جنسي تام وطبيعي بين 
لأن بعض القوانين تجرم اغتصاب الزوج لزوجته  2رجل وامرأة وأن يكونا غير متزوجين

 .كفرنسا
 

وبالرجوع إلى التلقيح الاصطناعي، فيمكن أن تلقح المرأة غصبا بماء زوجها أو بماء       
الغير أي أنها لم تكن راضية على التلقيح الاصطناعي، فهل يمكن تطبيق أحكام الاغتصاب 

 .الة اغتصابفي هذه الحالة وهل يعتبر أصلا هذه الحالة ح
 

                                                                 
المركز القومي للإصدارات القانونية ،  ن المدنية ،ــاء والجراحيـــــــالأطبؤولية ــــــ، مس لـامـــمال كــان جـــرمض - 1
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إذا أسقطنا التعريف الذي أعطاه كل من فقهاء القانون وفقهاء الشريعة الإسلامية       
للاغتصاب فإنه لا ينطبق على الحالة التي يتم فيها إجراء التلقيح الاصطناعي ضد رغبة 
الزوجة كأن يتم إدخال مني أجنبي فيها أو يتم إجراء تلقيح خارجي ثم تزرع اللقيحة غصبا 
عنها في رحمها ذلك لأن الاغتصاب يستلزم كما رأينا الاتصال الجنسي التام الطبيعي بين 

 .الرجل والمرأة، وهو مالا يمكن أن يكون في التلقيح الاصطناعي بكل صوره
 

لكن رغم ذلك فإنه يبقى إدخال جسم غريب لجسم المرأة رغما عنها وفي كلا الحالتين       
فأي اغتصاب في التلقيح أو غيرها، قد يؤدي الفعل إلى نتيجة واحدة وهي حمل المرأة 
وعندها يثار التساؤل لمن ينسب الولد،  ففي قانون الأسرة يشترط وجود زواج شرعي لثبوت 

المولود نتيجة الاغتصاب هو طفل غير شرعي، إضافة إلى أنه في النسب وبذلك فإن 
التلقيح الاصطناعي يشترط رضا الزوجين لكن لم يبين الأثر المترتب عن تخلف هذا الشرط 

وحسب ما سبق فإن الأمر لا يثير إشكالا إذا كان التلقيح بماء الزوج لأن  أو أي شرط آخر
ي التلقيح بماء الغير فهل يثبت نسب المولود للزوج ، ولكن إذا أجر 1نسب المولود يثبت للزوج

أو لصاحب المني، وهل يمكن تطبيق أحكام الاغتصاب على هذه الحالة، وكذلك يمكن 
من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الفعل المخل بالحياء و إمكانية  116الرجوع للمادة 

ل أن كل هذه  الإشكاليات لا التلقيح بدون رضا الزوجة ، فخلاصة القو   تطبيقها على حالة
يمكن الإجابة عليها إلا بتدخل المشرع إما بنصوص قانونية أو تنظيمة أو بتدخل المحكمة 

 .مكرر 65العليا بقراراتها واجتهادها في تطبيق وتفسير المادة 
 

  مدى قيام  جريمة هتك العرض في التلقيح:  رابعا 
تتطلب اتصالا جسميا مع أنها تفترض وجود  الحقيقة أن هناك جريمة  هتك العرض لا      

فعل جنسي، إلا أن مذهب التشريعات العالمية في تجريم فعل هتك العرض هو حماية شرف 
                                                                 

 .62العوفي لامية، المرجع السابق، ص - 1
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واعتبار الأفراد وصيانة كيانهم المادي و حرياتهم وكل هذه المقاصد بينة عندما يرتكب فعل 
فمن خلال هذا يمكننا أن نعرف هتك  ، 1هتك العرض سواء  استعمال القوة أو بدونها

إخلال ومساس جسيم على حياء المجني عليه بفعل يوجه إليه أو يرتكب على " العرض بأنه 
 " جسمه بنحو تؤثر فيه 

 
 114وقد تناول المشرع الجزائري بالذكر النص على جريمة هتك العرض في المواد      

بين جريمة الفعل  114و الحقيقة أن المشرع الجزائري لا يفرق في نص المادة  110و
وبالتالي المشرع الجزائري لا  115المخل بالحياء و جريمة هتك العرض في نص المادة 

لعرض باستعمال القوة والتهديد وارتكاب ذات الجريمة بدون يفرق بين ارتكاب جريمة هتك ا
 عنف وهذا ما يظهر جليا من خلال المواد الخاصة بهذه الجريمة  

 
في  أنوبالرجوع إلى موضوع التلقيح الاصطناعي ومدى قيام هذه الجريمة فيه نجد        

لقيح ينتج جريمة هتك حقيقة الأمر  أن هناك من الفقهاء من يذهبون إلى قيام بعمليات الت
( كطبيب الجراح )عرض ذلك أن هذه العمليات تحتاج للقيام بها أن يكون القائم بها مختصا 

فلهذا فهم يرون بأن عمليات التلقيح الاصطناعي خارج الرحم خارج نطاق العلاقة الزوجية 
ة تعد عملية غير مشروعة مما يضفي على عمل طبيب الجراح القائم على إنجاز العملي

الصفة الجريمة ، ذلك أن قانون لا يرخص له القيام بمثل هذه العمليات و لا يستند في قيام 
والذي  هبها إلى أي سبب إباحة ، اللهم رضا المريض أي الملتقي في عمليات نقل الأمشاج

هو المرأة المستفيدة و الراغبة في الإنجاب ولو أن نقل الأمشاج قد تم فيها إلا غيرها لتحقيق 
 2بتهما كنقل أمشاج الزوجين إلى رخم امرأة أخرى تقوم بالحمل و الولادة نيابة عن الزوجةرغ

                                                                 
عبد الحميد الشواربي ، جريمة الزنا وجرائم الاغتصاب ، هتك العرض، الفعل المخل الفاضح، الدعارة ، منشأة  -  1

 11المعارف الإسكندرية ، بدون سنة ، ص 
 " لا يجوز اللجؤ إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة " مكرر ، الفقرة الأخيرة منها،  65المادة  -  2
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و لهذا لابد أن نفرق بين المانح والمتلقي في عمليات نقل الأمشاج و اللقاح لأن مفهوم 
 . 1المستفيد لا يخرج عن نطاق الزوجين أو أحدهما

 
فقط أو عن أحدهما ، إلا أن الرضا  لا ولهذا فإنني أتصور بأن الرضا يصدر عنهما       

يمكن بأي حال من الأحوال  أن يتعارض مع النصوص القانونية التي تجرم هذه العمليات 
ولهذا فإن الكثيرين  يرون بأن إطلاع الطبيب على عورات أطراف العملية خاصة الزوجة أو 

يه أي ضرورة و لا يحقق المرأة المتبرعة بالحمل ليس له مبرر شرعي أو قانوني ولا تدعو إل
أي مصلحة  لا علاجية و لا اجتماعية ويدخل في نطاق التجريم بما أنه ليست هناك منطقة 
محايدة بين مشروعية الفعل وعدم مشروعيته ، ولهذا فإن فعل الطبيب يشكل جريمة هتك 

 .عرض بالقوة 
 

هتك العرض لا غير أن هناك اتجاه أخر يرى بأن عناصر و شروط و أركان جريمة       
يمكن أن تكون قالبا يستوعب مثل هذه التصرفات ، ذلك أن الفقه و القضاء استقرا على أن 
مفهوم هتك العرض ما هو إلا كل فعل يرتكبه الجاني على وجه إجراء تصرف ما على جسم 
المجني عليه كالمساس به  مما يؤدي إلى خدش عاطفة الحياء لديه ، ما يستفد من هذا 

أن الغرض من النص على جريمة هتك العرض بصورها  المختلفة  هو حماية التعريف 
 . أعراض الناس و عدم تعرض لها بأي سلوك كان  

 
والحقيقة أن ربط عمليات التلقيح الصناعي ونقل الأمشاج و اللقائح الآدمية بجريمة       

 . 2ن التملص منهاهتك العرض يتطلب الوقوف أمام بعض الإشكاليات القانونية التي لا يمك

                                                                 
 022، ص 2111دق المرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف الإسكندرية، حسن صا -  1
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أولها مشكلة الرضا فمفهوم قبول أطراف العملية ورضائهم بإجرائها و إن كان لا يضفي   
على الفعل وصف المشروع إلا انه يتعارض مع مفهوم جريمة هتك العرض ذلك أن مصطلح 
الرضا وهتك لا يلتقيان أبدا ولهذا نجد التشريعات العالمية تفرق بين هتك العرض كجريمة 

يطة وبين جريمة هتك العرض المقترنة باستعمال القوة و التهديد و غيرها من وسائل بس
الترهيب، ورغم ذلك فإنه لا يمكن اعتبر عملية التلقيح الصناعي نتائجها السيئة تكون جرائم 

 .هتك العرض في ظل توفر عنصر الرضا 
 

يتعلق أيضا بالرجل  كما أن عنصر الرضا لا يقتصر على المرأة المستفيدة فقط بل      
المانح إذا كان غير زوجها وبزوجها و بالطبيب فكل هؤلاء نفترض أنهم متشاركون في 
ارتكاب الفعل ولهذا لا يمكن في مفهوم القانون الجنائي إدانة الطبيب ومعاقبته بارتكاب 

 . 1جريمة هتك عرض المرأة لتعرضه لها و اعتدائه عليها بالكشف على عورتها
 

في حين لا يعاقب الرجل المانح ببساطة لان الطبيب ليس في حاجة لاستخراج مائه       
منه لأنه يتم بشكل طبيعي، ولهذا بالرجوع إلى كل النظريات الخاصة بطبيعة علاقة الفاعل 
والشريك نجد أنها لا يمكن تطبيقها في هذا المجال فنظرية استعارة التجريم لا تصلح 

 2.ع ونظرية التبعية أيضا لاستيعاب هذا النو 
 

ولهذا نجد بأن العمل الذي قام به الطبيب قي ظل تعدد الأطراف ينقسم إلى أعمال       
تحضيرية لا يعاقب عليها القانون في مفهوم الفكرة التقليدية تتمثل في الحصول على السائل 

شريكا، و البدء في المنوي الذي تنازل عنه المانح أو المتبرع وعليه فإن المانح لا يعتبر 
التنفيذ و المتمثل في فعل التلقيح استخلاص و انتزاع بويضة المرأة و هو بهذا يعد مشارك 

                                                                 

 .وما يليها  014المرجع السابق ، صشوقي زكريا صالحي ،  - 1
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في جريمة هتك عرض، فإذا تحققت النتيجة بالتقاء المائين أصبحت الجريمة تامة و بالتالي 
أن جريمة المانح غير مسؤول عن نتائج المحتملة لفعل الطبيب و النتيجة التي نخلص إليها 

هتك العرض تعد تضيقا من مجال ونطاق الحماية الجنائية للأمشاج و اللقاح الآدمية من 
عبث العابثين، ذلك أن المسؤولية الجنائية أولى ان تقوم في حق المانح و المستفيد من أن 
تقوم في حق الطبيب لأن طبيب ما هو إلا الوسيلة الصالحة للتنفيذ  لان المانح و المستفيد 

 .د خططا للقيام بهذه العملية و اتفق على كل ما تتطلبهق
 

بالإضافة إلى أن قيام هتك العرض و تعرض الطبيب لحياء المرأة و عرض الرجل       
غير متصور في مثل هذه العمليات ونخلص ان من غير المعقول ومن غير المنطقي 

 .مساءلة الطبيب  وحده 
 

ة هتك العرض بصورتيها القهرية والبسيطة ولا يمكن وعليه لا يمكن أن تستوعب جريم      
أن تصلح مناطا يستهدي به بتحديد المسؤولية الجنائية عن عمليات التلقيح ونقل الأمشاج 

 .والبويضات 
 

 في التلقيح الاصطناعيجريمة الفعل المخل بالحياء :  خامسا
الفعل المخل بالحياء من قانون العقوبات حيث أن  115-116طبقا لنص المادتين       

و بالتالي يتوافر الركن المادي بقيام الجاني . يقصد به العبث بجسم المعتدى عليه و عرضه
بالكشف عن عورة المجني عليها أو ملامستها ،وهو أمر متحقق في حالة تلقيح الزوج 
اصطناعيا طالما تستلزم هذه كشف عورة المرأة و ملامستها لما يخدش حياءها و في هذه 
الحالة يسأل كلا من الزوج و الطبيب ،فالزوج باعتباره شريكا فيها لعلمه بما حدث بحق 
زوجته وسكوته، أما الطبيب يكون فاعلا للجريمة مادام أنه مكن نفسه كشف عورة هذه المرأة  

 .والمساس بحياتها العرضي
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 في حالة عدم إتباع أصول المهنة من طرف الطبيب  : الفرع الثاني 
ن الطبيب ملزم بالقيام بعمله وفق الأصول الواجب إتباعها و أي تجاوز أو مخالفة إ      

تستلزم تطبيق العقوبة المناسبة وسيتم التعرض إلى إفشاء السر المهني تم الأخطاء الطبية 
 .التي يمكن ارتكابها أتناء أو بعد العلاج الطبي

 
 :إفشاء السر المهني: أولا

وهو عبارة عن التزام الطبيب بالسر المهني يشمل كل من علم به أثناء ممارسته       
لنشاطه الطبي أو بمناسبته و أن يكون للوقائع التي علم بها علاقة مباشرة بهذه المهنة أو 

من مدونة أخلاقيات الطب بأنه يشمل السر  10النشاط وعرفه المشرع الجزائري في المادة 
راه الطبيب أو جراح  الأسنان أو يسمعه أو يفهمه أو كل ما يؤتمن عليه المهني كل ما ي
 .خلال أدائه لمهنته

  
الجزائري فقد جرم هذا الفعل بموجب ووضع له عقوبة جزائية تتراوح ما يع رلتشوقد  ا      

الذين  الأشخاصدج وحدد 5111دج إلى 511و غرامة مالية من  أشهربين الشهر و الستة 
ت وجميع ابلاــلقوالة دياـلصطباء والجراحون والأهذا الفعل وهم  ا ةمسؤوليتقع عليهم 

الذين يقومون بإفشاء سر مهنته في   1تمنين على السر بحكم المهنة وأفشوهؤص المـخاــلأشا
 .غير الأحوال المصرح بها قانونا 

 
لا ، إةـجنحالمهني  لسرء فشااعتبر جريمة إعنا رمشأن علاه يتضح ة أرلفقل اخلا نم      

يح ـلتلقاة ـعملياء رإجـبء الطبيب السر المتعلق اـفشإحالة عقوبة توقيع في على ينص  لمه ـنأ
وإن  حقلهذا لابد من تطبيق المواد المذكورة أعلاه  ، ذلك لأنه . الزوجالاصطناعي بنطفة 

                                                                 
 ج.ع.قمن   110: المادة  - 1
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علاقة ي ــهبين الطبيب والمستفيدين وأ ــتنشن العلاقة إ ــفالاصطناعي التلقيح ــب الأمر تعلق
ه ــــفإنوبذلك . المهني  السرن ما بكتماتزملج طبي وهذا يجعل الطبيب أو البيولوجي  لاــع
الاصطناعي، يح ــــلتلقاألة ــــمسص قانونية  تنظم وــــنصلسن أن يتدخل المشرع  الضروري  من
 .م التطور السريع لهذه التقنية ماأ حاجزالذكر لسابقة ص اولنصالا تقف حتى  ـذوهــــ
  

 الأخطاء الطبية   -ثانيا 
لم يورد المشرع الجزائري سواء في القانون المدني أو الجنائي تعريفا للخطأ،  على       

سيما الفقه، كما أن النصوص الخاصة ولا أساس أن تحديد التعريفات هو من اختصاص
المعدل والمتمم والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، والمرسوم التنفيذي  15-45القانون رقم 

المتضمن   00-46المتعلق بمدونة أخلاقيات الطب،  ولا حتى القانون رقم  204-12رقم 
قانون الأسرة المعدل والمتمم، لم تعطي تحديدا لطبيعة الخطأ في مجال التلقيح الاصطناعي 

 .ية الطبيبالموجب لمسؤول
 

إلا انه من خلال التعريفات الكثيرة للخطأ بصفة عامة و التعريفات التي أعطيت للخطأ       
 1الطبي بصفة خاصة، فانه يمكننا تحديد مفهوم الخطأ الطبي في أيطار التلقيح الاصطناعي

إذ يتمثل في خروج الطبيب المختص بإجراء التلقيح الاصطناعي في سلوكه عن  القواعد 
 2.الأصول الطبية التي تفرضها طبيعة مهنتهو 
 

أو هو الخطأ التي يركبه الطبيب أثناء مزاولته لمهنته إخلالا بالتزام بذل العناية،       
ويتجلى في كل مرة لا يقوم فيها الطبيب بعمله بانتباه وحذر،  ولا يراعي فيها الأصول 

                                                                 
بن صغير مراد، مشكلات المسؤولية الطبية الناجمة عن التلقيح الاصطناعي و أثره على الرابطة الزوجية ، جامعة  -  1

  26، ص2100أبي بكر بلقايد، تلمسان ، 
، 2110عامر احمد القيسي، مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الاصطناعي ، دار الثقافة ، الأردن،  -  2
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ف الاستثنائية في الزمان والمكان،  العلمية المستقرة،  مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظرو 
وعدم الأخذ بالضرورة بنتيجة عمله دائما و التي قد تقترن أحيانا بالفشل نتيجة المخاطر 
المحتملة التي تكتنف معظم الأعمال الطبية،  و بالنتيجة كل خطا يرتكبه الطبيب أثناء 

تعريف الخطأ الطبي  نستنتج من خلال 1مزاولته لفنه إذ كان السبب في الأضرار بمريضه،
خروج الطبيب القائم بالتلقيح الاصطناعي عن القواعد والأصول : انه يقوم على عنصران هما

الطبية التي تفرضها عليه مهنته وقت تنفيذ العمل الطبيب، الإضافة إلى إخلاله بواجبات 
 .الحيطة و الحذر المطلوبة منه

 
ل الطب هي تلك الأصول العلمية الثابتة لا شك إن المقصود بالأصول الطبية في مجا      

والقواعد المستقرة المتعارف عليها بين الأطباء نظريا وعلميا والتي يجب أن يلم بها والطبيب 
وقت تنفيذه للعمل الطبي أما ما يتعلق بمعنى واجبات الحيطة و الحذر واليقظة،  فان المتفق 

در لواجبات ـــــــون مصــــــرة الإنسانية تكـــــــالخب رف أوــــــــعليه بين الفقهاء أن التشريع آو الع
انوني يشمل كل ما يقرره القانون بمختلف فروعه ــــــب القـــــ، ولا أن الواج2طة واليقظة ـــــالحي

مل ـــذلك ما تفرضه الأنظمة و التعليمات المنظمة للعــــــمدنيا أو جنائيا أم إداريا أم طبيا،  وك
 .واجباتالطبي من 

 
ولئن كان القانون مصدر هذه الواجبات إلا أن مصدرها العام هو الخبرة الإنسانية، أي       

ما درج عليه الكافة أو أهل الخبرة الخاصة بمعنى ما درجت عليه مجموعة من أهل الخبرة أو  
 .المهنة كأعضاء الأسرة الطبية

 

                                                                 
، 0140، الشركة العالمية للكتاب ، بيروت ،  0عبد اللطيف الحسيني ، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية ، ط  -  1

 001ص 
 440، ص0142محمود نجيب حسيني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة،  -  2
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المجال الطبي عموما  و في التلقيح  ويقصد  بالإخلال بواجبات الحيطة و الحذر في       
الاصطناعي خصوصا خروج الطبيب كلية عما هو مفروض عليه من واجبات الاحتراز 

 .سيما بلادنا العربية و الإسلامية لا. ه بعمليات التلقيح الاصطناعيوالحيطة في قيام
الشهير وتطبيقا لهذا المفهوم فقد قضت محكمة النقض  الفرنسية في حكمها             

مسؤولية الطبيب لا تنعقد إلا إذا ثبت انه خرج عنت القواعد : " بأن  0110-10-21بتاريخ 
العامة للحيطة و حسن التقدير التي يسري على كل ذي مهنة آيا كانت آو إذا ثبت إهماله و 

  1عدم انتباهه بشكل لا يتفق مع الضمان الذي  تتطلبه مصلحة الناس
 

وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا بان كل إهمال وعدم انتباه آو مراعاة  للأنظمة       
يفضي إلى الفشل يعرض صاحبه للمسؤولية الجزائية ومتى ثبت إن خطا الطبيب أدى إلى 
وفاة الضحية، وتوفرت العلاقات السببية بينهما استنادا لتقرير الخبرة، حيث أمر الطبيب 

لائق بصحة المريض دون انتباه أو احتراز،  أدى ذلك إلى ثبوت  بتجريع دواء غير
 .2مسؤوليته

 
إن تحديدنا لمفهوم الخطأ الطبي في مجال التلقيح الاصطناعي و بيان مضمونه من       

خلال الخروج عن القواعد العلمية و الأصول الطبية من ناحية،  و الإخلال بواجبات الحيطة 
مفهوم و صور الخطأ الطبي و كيفية حدوثه في مجال  و الحذر من جهة آخر،  يجل

التلقيح الاصطناعي غير واضحة،  الأمر الذي يدفعنا لبيان بعض صور الخطأ الطبي في 
لك باعتباره  عملية دقيقة تنطوي على كثير ذفي مختلف مراحل عملية التلقيح و  هذا المجال

مر الذي لا يتيح للطبيب  المعالج من المخاطر، تستوجب تدخلا طبيا  حذرا و ملائما ،  الأ

                                                                 
1 -Cass.cive: 20/05/1936, responsabilité civile et assurances, édition du jurais , classeur, 
hors, série, juillet – aout , 1999, paris, p07. 

 .001، ص 0114، 12، المجلة القانونية ، العدد11/15/0115: المؤرخ في  004021: قرار رقم  - 2
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وتتعدى صور الخطأ  ،اي مجال للإهمال أو عدم الانتباه فضلا عن الخطأ الواضح البين
قبل إجراء التلقيح الاصطناعي من جهة،  و أثناء : الطبي في هذا الخصوص على نحوين 

 .و بعد التلقيح من جهة أخرى 
 

  :ح الاصطناعيالخطأ الطبي قبل إجراء التلقي:البند الأول 
 :قد يقع الطبيب المعالج في هذه الأخطاء و لاسيما منها      

 
 :الخطأ في التشخيص -0

تزداد أهمية التشخيص و دوره في الكشف عن العلاج أو العمل الجراحي الملائم، ذلك       
إن الطبيب الذي تعرض عليه حالة العقم يلزمه القيام بتشخيص الأسباب التي أدت إلى العقم 

 .ومن ثم تحديد طبيعة العلاج الملائم و طريقته
 

اقرب إلى الحقيقة يتوقف على عدة وما من شك إن الوصول إلى تشخيص سليم يكون       
فان . عوامل أهمها استخدام الوسائل العلمية الحديثة كالتحاليل و التصوير بالأشعة وغيرها

اغفل الطبيب أو قصر في  الاستعانة بهذه الوسائل اعتبر ذلك إهمال منه،  يوجب مسؤوليته 
قضت في هذا الشأن إذا كان التشخيص الذي وصل إليه بعيدا آو مخالفا للحقيقة، وقد 

إحدى المحاكم الفرنسية انه في حالة الشك في التشخيص يجب اللجوء إلى الطرق العلمية 
 1للتحقق من الحالة المرضية و إلا كان الطبيب مهملا إهمالا يحاسب عليه

 
وخلاصة القول أن صور الخطأ في التشخيص بالنسبة لعمليات التلقيح الاصطناعي       

من خطا في   تحديد موطن المرض  أو الخلل،  إلى خطا في  وصف  قد تتعدد وتتنوع

                                                                 
 100، سوريا، ص 0145، 10سمير أور فلي ، مسؤولية طبيب التخدير القانونية و المهنية ، مجلة المحامون، العدد -  1
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طبيعة  المرض  إلى خطا في  تشخيص حدة المرض ومدى تقدمه و انتشاره  إلى غير ذلك 
 . من الأخطاء  التي توجب مسؤولية الطبيب المعالج

 
 .عدم الحصول على رضا الزوجين   -8

افقته من المواضع الحساسة و يعتبر موضوع الحصول على رضا المريض و مو       
المهمة في مجال المسؤولية الطبية، ذلك أن التصرفات القانونية لا يعتدي بها إلا إذا كانت 
صادرة عن ذي أهلية متبصر بما يقبله عليه، فكيف ونحن في حالة المرض التي يعاني منها 

 .المريض بالدرجة الأولى 
 

رضا المريض الحر أثناء العلاج في غير  استقر الرأي فقها و قضاء على ضرورة      
حالة الضرورة العاجلة في كل عمل طبي أو جراحي على درجة معينة من الخطورة،  تترتب 

، إذ  عدم 1عنه المسؤولية لمجرد القيام بالعمل الطبي دون الحصول على الرضا اللازم
النتائج  المترتبة   استحصال هذا الرضا يشكل خطا طبيا مهنيا منذ البداية بغض النظر عن 

 .على ذلك
فالرضا إذن بمفهومه هذا أمر بديهي يشترط توافره كي يسبغ على النشاط الطبي       

مشروعيته،   إذ أن كل عمل طبي يجري على مريض معين لابد من حصول رضاه في 
 غير حالات الضرورة العاجلة،  و ذلك قبل البدء بهذا العمل الطبي، و قد أكد المشرع هذا

 .  ط.أ.ممن   66و62المعنى  في نص المادتين  
 

والجدير بالذكر أن الرضا المطلوب في عمليات التلقيح الاصطناعي هو رضا خاص       
و متميز إذ أن المقصود به هو موافقة الزوجين على إجراء عملية التلقيح الاصطناعي وفق 

                                                                 
، الكويت، 0140، 12منصور مصطفى منصور ، حقوق المريض على الطبيب ، مجلة الحقوق و الشريعة ، العدد -  1
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جنة، ومن هنا يتميز هذا الرضا الصيغة القانونية التي تعتمدها المراكز المعنية بزرع الأ
بالمفهوم العام الذي قدمناه سابقا،  حيث ينحصر دور الرضا العام في موافقة الزوجين أو 
احدهما على مباشرة الطبيب لعمله الجراحي في الكشف عن حالة العقم و أسبابها ، ولكن 

صر على بعض هذا التدخل قد لا يسفر عن إجراء عملية تلقيح صناعي للزوجين ، إذ يقت
المستحضرات الطبية أو تقديم النصح حول طرق الجماع الجنسي بين الزوجين ، وينتهي 
الأمر عند هذا الحد، أما إذا اقتضى الأمر تلقيحا اصطناعيا فانه يستوجب رصا خاصا به 

 . 1من قبل كلا الزوجين ، وهذا ما أكده المشرع في تعديله الأخير لقانون الأسرة
 

وعليه فإننا نقول أن الحصول على رضا الزوجين أمر مطلوب طلبا إجباريا لا مفر       
منه للقيام بآي إجراء في ظل التلقيح الاصطناعي ، وان إغفاله من قبل الطبيب المعالج أو 
عدم مراعاة موافقة ورضا أحد الزوجين يعتبر خطأ طبيا ثابتا في حقه موجبا لمسؤوليته 

حرية المريض واحترام إرادته تعتبر مبدأ أساسيا في علاقة الطبيب بالمريض  المدنية، ذلك أن
 .لا يمكن تجاهلها إلا في حالات استثنائية محصورة 

 
 : الخطأ الطبي أثناء إجراء التلقيح الاصطناعي وبعده: البند الثاني 

عقدة مما لا شك فيه أن المرحلة التي تعاصر وتتبع إجراء التلقيح هي مرحلة م      
ومتداخلة، لا يمكن تناولها بالبحث كلها ، لذلك سنقتصر على بحث نوعين من الخطأ حيث 

 نرى أنهما الأكثر صلة والأعمق أهمية في هذه المرحلة
 
 خلط الأنابيب ببغضها البعض   -0

قد يصدر من الطبيب المشرف على عملية التلقيح أو مساعديه خطأ طبيا بليغا كأن       
ببغضها البعض ، ومثال ذلك أن يقوم الطبيب بخلط أنبوب يحتوي على يخلط الأنابيب 

                                                                 
 .مكرر من قانون الأسرة الجزائري  65المادة  -  1
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حيوانات منوية لرجل ما مع أنبوب أخر يحتوي على بويضات أنثوية تعود لامرأة أخرى ليست 
زوجته له أو بالعكس من ذلك وهذا عند مباشرته إجراء مثل هذه العمليات  وعند هذا يوجب 

حا ومهما كان الخطأ حتى وان كان يسيرا وتافها وهذا مسؤوليته كاملة متى كان ثابتا وواض
 1.لكونه يتصل اتصالا وثيقا بالأنساب ويكون ضررا مؤكدا أكثر من نفعه و فائدته 

 
 الخطأ في الرقابة  -8

يلتزم الطبيب المختص الذي اجري تلقيحا اصطناعيا بمتابعة حالتها من اجل التأكد من 
ذ ما يراه مناسبا لمواجهة ما يستجد في حالة المرأة سلامتها ومدى نجاح ما قام به ، واتخا

الصحية ، ولا يقتصر جهد عند هذا الحد بل عليه المتابعة ووصف الدواء و النصائح 
والتعليمات المفيدة و المناسبة للمريض لتفادي النتائج السيئة المتمثلة في حصول تشوهات 

 .جنسية للجنين أو حدوث إجهاض للزوجة أو غير ذلك
 
كذلك أن الطبيب ونظرا لدقة العملية وتعقيدها هو ملزم بوصف الدواء المناسب في       

الوقت المناسب و بالمقدار الناسب ، وان أي خطا تجاوز ذلك قد يعرض حياة الجنين 
 .للهلاك عن طريق الإجهاض أو تشوه يلزمه أن ولد حيا إلى غاية وفاته 

 
المعالج في بذل النصائح و التعليمات المناسبة ناي تقصير من الطبيب  نولا شك ا       

للزوجة وان أي إهمال منه في متابعة حالة المريض ووصف الأدوية المناسبة يشكل خطا 
 .طبيا يوجب مسؤوليته 

 
ذلك كان موضوع المسؤولية الطبية من خلال التلقيح الاصطناعي في غاية الأهمية       

ومنتهى الخطورة، ونظرا لطبيعته المعقدة والمتداخلة، ذلك أن حساسية ودقة وتداخل عمليات 
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التلقيح الاصطناعي تفرض على الطبيب المعالج بذل مزيد من اليقظة والتبصر والاطلاع 
تجد من علم في مثل هذه العملية، ومتابعة الأصول الطبية العلمية الواسع على ما اس

المستقرة وان أي إهمال آو إغفال منه قد يشكل خطأ طبيا جسيما يوجب مسؤوليته متى كان 
 1.ثابتا وواضحا وقطعيا 

 
 في حالة استخدام اللقاح الآدمية خارج مجال : المطلب الثاني  

 التلقيح الاصطناعي                              
يعد التلقيح الاصطناعي من النوازل التي تحتاج معالة فقهية، ومن أهم هذه النوازل       

كيفية التعامل مع الأجنة المخصبة الفائضة في عمليات التلقيح الاصطناعي لاسيما وان 
هذا مجالات استخدامها أصبحت كثيرة ومتعددة، وتبعث على القلق في كثير من الأحيان ، ل

حاول الفقهاء المعاصرون وكبار العلماء والمجامع الفقهية الإسلامية الإجابة على الكثير من 
إن الممارسات الطبية والعلمية التي أصبحت تتعرض لها اللقائح   التساؤلات بخصوص

 .الآدمية  و غيرها من المنتجات والمشتقات البشرية
 

 خارج  الآدميةم اللقائح موقف الفقه من مشروعية استخدا: الفرع الأول 
 مجال التلقيح الاصطناعي                          

لقد استعان الفقهاء في إصدار أحكامهم الاجتهادية بأهل الخبرة في ميادين الطب ،       
والبيولوجية ، وعلم الأجنة و غيرهم ، من أجل استيعاب معطيات التطور العلمي ، لأن 

الحكم "الأحكام الشرعية تبنى أصلا على مضمون المفهوم العلمي للمسألة ، عملا بقاعدة 
 ." تصوره على الشيء جزء من
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ولما كان العلم الحسي متطورا بطبيعته فان الحكم الشرعي يتبعه، ومن ثم يتغير الحكم       
الشرعي للنازلة تبعا للمضمون والصورة الجديدة على شرط عدم تعارضه مع نص قطعي ، و 
 من النوازل التي ناقشها الفقهاء وأبدوا أرائهم الاجتهادية  فيها مسألتين ، الأولى  تخص
مصير اللقائح المخصبة الزائدة عن الحاجة ، والثانية استخدامها لأغراض العلاج أو 

 .التجارب الطبية عليها 
 

  :مصير البيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة :  أولا
الأصل الذي قرره العلماء المعاصرون ، وتينته المجامع الفقهية الإسلامية هو تجنب       

بقاء فائض من البيضات الملقحة وهذا بالعمل على إعداد البيضات الملقحة إلا بالعدد الذي 
وبهذا جاء قرار . لا يؤدي إلى وجود فائض منها ، و إذا وجدت فلا بد أن التخلص منها

 : ، بشأن مصير البيضات الملقحة حيث ورد فيه1لإسلاميمجمع الفقه ا
 
ظ البيضات غير الملقحة للسحب منها ، يجب فا تحقق علميا من مكان حفي ضوء م  -0

عند تلقيح البيضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة ، تفاديا لوجود فائض 
 .من البيضات الملقحة 

 
إذا حصل فائض من البيضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى   -2

يحرم استخدام البيضة الملقحة في امرأة . أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي
أخرى ، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البيضة الملقحة في حمل 

 .غير مشروع
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 استخدامها لأغراض العلاج أو التجارب والبحوث الطبية : ثانيا  
من الاستخدامات الأخرى للقائح المخصبة في غير مجال الإنجاب جاءت أراء الفقهاء       

متباينة بين معارض ومؤيد بشروط بخصوص إجراء التجارب عليها ، فقد اختلفت آراء 
 : الفقهاء كما يلى 

 
  :الرأي الأول * 

 يرى حرمة إجراء التجارب عليها ، لأن تلك يعتبر نوعا من الإتلاف والقضاء عليها       
ولكن إذا وجدت هذه الأجنة الزائدة عن الحاجة لسبب أو : وقد عبر عن تلك أحدهم بقوله 

جوز في رحم صاحبتها ، ولكن لا ي العلقلآخر، فيجب أن يكون طريقها ما خلقت له ، وهو 
، ما دام أنها ستكون إنسانا كاملا ولو احتماليا فهذه الأجنة مستقبلة ستفادة منهاإتلافها، ولا الا

 .1للحياة ومستعدة لها
 

الملقحة في رحم الأم لها حرمتها من وقت  البيضةأنه إذا كانت في هذا حجتهم تكمن و       
ني أن هذه تمام التلقيح ، والتقاء النطفة الذكرية بالمؤنثة ، ومن ثم حدوث الإخصاب، فيع

، فالحرمة إذا (أي في الأنبوب ) مة خارج الرحم النطفة ذاتها يجب أن تكون لها نفس الحر 
الملقحة داخل الرحم ) كنت تبدأ من وقت التلقيح فيستوي بعد ذلك أن تكون النطفة الأمشاج 

من حيث القول بالحرمة من أو خارجه، ومكان النطفة الملقحة لا يجوز أن يؤثر على حكمها 
 2.من هذا المطلق لا يجوز أن تجرى عليها التجارب عدمها و 

 
 

                                                                 
، ض 2101، الرياض،  2سليمان بن عبدالله أبا الخليل، إسقاط العدد الزائد من الأجنة الملقحة صناعيا، المجلد  -  1

2106 
 2105سليمان عبدالله أبا الخليل، المرجع السابق،  -  2



~ 72 ~ 

 

 :الرأي الثاني
ويرى بجواز إجراء أبحاث علمية عليها ، بشرط أن لا يتم تلقيح البيضات لهذا الغرض       

البحثي خصيصا، وأن يكون في ذلك مصالح شرعية معتبرة لا تقل عن مرتبة الحاجيات،       
وذهب البعض الأخر إلى جواز إجراء التجارب على البيضات الملقحة ، ما دام أنها لم 

 .تغرس في الرحم
 

واستدل أصحابه على أن البيضة الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوع قبل أن       
تغرس في الرحم بدليل أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون إباحة  
الإسقاط بعد الحمل ما لم يتخلق عنه شيء ، وقد رد على هذا الاستدلال المختلف فيه ، فما 

قهاء قابله قول أخر اقوي منه يرى تحريم الإجهاض من أول لحظة ، إضافة قاله جمهور الف
إلى أن هذا التصور أثبت الطلب خطاه فالتخليق يتم في المراحل الأولى، لذا يرجحون منع 
إجراء التجارب على المبيضات الملقحة لقوة الأدلة ، ورعاية لكرامة الإنسان ، وسدا لذريعة 

  1، وإخضاع أصل الخلق للتجارب التي تمتد إلى العبث التلاعب بخلق الله عز رجل
 

ولقد تناول مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة بجدية حيث صدرت عنه جملة من            
القرارات في الدورة الرابعة بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة على المجمع 
المخصصة لموضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان ومنتجاته ومشتقاته المأخوذة من 

لى مسألة الاستفادة من الأجنة سواء منها التي تسقط تلقائيا ، أو تسقط حي أو ميت ، إ
 .خارج الرحم المستنبطةلعامل طبي أو جنائي أو تلك اللقائح 
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وبعد دراسة  الموضوع قرر المجمع بأن يعاد طرحها للدراسة والبحث في دورة قادمة       
ا حدث فعلا فقد أعيدت جدول وهذا م  1على الضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية

الموضوع في الدورة السادسة  التي خصصت لموضوع استخدام الأجنة مصدرا لزراعة 
الأعضاء وجاء في قرارها أنه ، بعد الإطلاع على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا 
الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 

م ، بالتعاون بين هذا  0141أكتوبر  24 21هـ ، الموافق  0601ربيع الأول  24 - 21
المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، قرر المجمع انه لا يجوز استخدام الأجنة 
مصدرا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لابد من توافرها 

 : وهي
 

داث إجهاض من اجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان أخر ، بل لا يجوز إح* 
بقصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غبر المتعمد و الإجهاض للعذر الشرعي ولا يلجا 

 لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت الإنقاذ حياة الأم
 

أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته  إذا كان الجنين قابلا لاستمرار الحياة فيجب*  
والمحافظة عليها ، لا إلى استثماره  لزراعة الأعضاء و إذا كان غير قابل لاستمرار الحياة 

للدورة الرابعة لهذا  10: فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم 
تسقط لعامل طبي أو جنائي ، أو تلك اللقائح  أو و هي الأجنة التي تسقط تلقائيا ،) المجمع 
 ( خارج الرحم  المستنبتة
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 استخدام اللقائح الآدمية خارجموقف المشرع الجزائري من : الفرع  الثاني
 مجال التلقيح الاصطناعي                         

 
 :في قانون الصحة  - أ

قانون حماية الصحة و ترقيتها لا نجد نصا خاصا بعملية التلقيح  إلىبالرجوع       
ارسة الطبية بصفة عامة و طبقا لنص مالقواعد العامة للم إلىلكن  بالرجوع , الاصطناعي 

و العلمية أثناء القيام  الأخلاقية المبادئمن قانون الصحة التي تشترط احترام  044المادة 
ضرورة الرضا الحر المستنير للشخص موضوع التجربة  و  إلى بالإضافةبالتجربة العلمية 

التجربة و طبقا لنفس  موضوعالشخص  أهليةأخيرا موافقة الممثل الشرعي في حالة انعدام 
توافر  إلزاميةمع , و حماية سلامته البدنية و كرامته  الإنسانالمادة لابد من احترام حياة 

فالمشرع الجزائري أباح كل ما من شأنه أن يفيد القيمة العلمية لمشروع الاختيار و التجريب 
 .1و النظام العام للآدابالبشرية و غير مخالف 

 
 : قانون العقوباتفي  - ب

من خلال استقراء نصوص قانون العقوبات لا نجد نصا يتحدث عن حالة الاستخدام       
غير المشروع للحيوانات المنوية بالرغم من أنها تعد من العناصر الآدمية الأكثر استخداما 
في مجال التكنولوجية الإحيائية طالما أنها لا تشكل أي تدخل طبي لنقلها و لا تترك أي أثر 

عكس نقل الأعضاء البشرية الذي  أثرا و جاء النص عليها وفقا للقواعد العامة سلبي، على 
 .و ما ينجم عنه من جرح أو عاهة مستديمة أو عجز لمدة معينة أو كلي
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ليس كالمشرع الفرنسي الذي نص على تجريم الاتجار باللقائح الآدمية تحت غطاء البث 
 :ميز بين جريمتين  العلمي أو الاستخدام التجاري و في هذا المجال

جريمة استعمال اللقائح الآدمية لأغراض صناعية تجارية و تقوم بمجرد إجراء عملية        
التخصيب في الأنبوب و لو بتم استخدام الأمشاج الناتج عن هذه العملية بالفعل طالما كان 

 .الباعث هو استخدام اللقيحة الناتجة في الأغراض الصناعية التجارية 
 

يتمثل في اللقائح المحفوظة و هذه الجريمة تفترض سرقة اللقائح الآدمية المجمدة       
والمخصصة أصلا لاستخدامها في الإنجاب الصناعي ثم قام بدمجها في مركبات عضوية 

 .أو كيميائه أخرى ليتكون منها مستحضر دوائي أو طبي بغية بيعه  تسويقه
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 اتمة الخ
 

، هو انه من هذه الدراسةفي  إليهكل ما يمكن استخلاصه مما سبق التطرق  إن
كانت من بين  افإذ ،عملية التلقيح الاصطناعي راروأضمنافع  السهل جدا التمييز بين

 أراد إذا الإنجاباعتلت بداء العقم بالمساعدة الطبية في  أسرةالايجابيات هو تحقيق حلم كل 
 إذللزوجين  آخرين أشخاصسلبيات تتجلى في استغلال  أيضافهناك  ،الله لها النجاح

في غياب المراقبة العامة للعملية وانعدام  ،تيالحالاو  يصبحان هدفا سهلا لعمليات النصب
الممارسة على والضغوطات الاجتماعية والنفسية  وأيضا تحتالطرق الردعية القانونية، 

 الإطارالخروج عن  إلىاليأس مما يؤدي قد يصل الأمر بهم إلى درجة المصابين بالعقم ، 
 .التنظيمي للعملية بصفة عامة وعدم احترام الشروط المعمول بها بصفة خاصة

  
 65واحدة فقط وهي المادة مادة قانونية  ري ئزالجرع المشا وفي هذا الشأن قد أورد 

ر بتقنية تأثبعد أن  ،المعدل والمتمم لقانون الأسرة الجزائري  12-15مكرر بموجب الأمر 
على  التكنولوجيةطورات لتا وإضفاءر، واكبة متطلبات العصلمو يثة  دلحطناعي االتلقيح الاص

إدراج عملية ب قاموبهذا يكون قد  ،بيطلدان الميالحاصلة في الحياة الاجتماعية خاصة ا
لى وء إللجا هذه المادة  تباحأ إذالتلقيح الاصطناعي كحل من حلول الخاصة بالعقم ، 

 يرئم، وذلك لما لعقامشكلة ج علاب ولإنجااعلى دة لمساعل اجن أناعي مطلاصالتلقيح ا
الاستقرار وتبعث  ،الأسري من ورائها ايجابيات كثير خاصة تلك التي تحافظ على التمسك 

 .داخل البيوت التي يهدد انهيارها مشكل العقم والأمل 
 
ذكر على ار المشرع الجزائري  قتصهو ا اهذلكن ما لاحظناه من خلال بحثنا  
فاسحا  المبهمة الإشكالاتتاركا وراؤه جملة  ، فقطناعي طلاصالتلقيح روط اش وعرض



~ 77 ~ 

 

وضع نصوص قانونية  إلىلم يتطرق ، فهو عليها الإسلاميةعة المجال لتطبيق أحكام الشري
النسب ونفيه والتلقيح بعد  كإثباتالتي يثيرها التلقيح الاصطناعي  الإشكالياتتحد من تلك 
إمكانية فك الرابطة الزوجية في حالة  كذا و  المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية أووفاة الزوج 

في وهذا ما يستوجب اجتهادات قضائية كثيفة الخلاف في إجراء عملية التلقيح الاصطناعي 
 .هذا الخصوص

 
نائية ولم يحدد الجزاءات انه لم يقنن ويحصر جملة المسؤوليات الج لاحظنا كما 

على جملة الجرائم التي يمكن  الإسقاطاتووضع  ،الخاصة بها تاركا للقضاء حرية التكييف
تكون قائمة في عميلة التلقيح الاصطناعي سواء كانت جرائم مرتكبة من احد الزوجين  أن

. كانت جرائم يرتكبها القائمون على العميلة الطبية كالطبيب و مساعدين  في حق الأخر أو
خارج مجال التلقيح  الآدميةح قائالمترتبة على استخدام الل الآثار إلىولم يشر مطلقا 

 . ولم يحدد مصير اللقائح الفائضة المجمدةالاصطناعي 
 

يم الترسانة هو ضرورة تدع الموضوعما نرفعه من توصيات بشأن هذا وعليه فان 
والتي من شأنها تنظيم  ،سواء من خلال قانون الأسرة أو قانون العقوبات  ،القانونية الجزائرية

وتسليط الرقابة عليه في مختلف مراحله، ولهذا من المطلوب الذي لا مفر  ،عملية التلقيح
لتي ا ور تفصيلا كثون أتكرى خدة أيدجواد ضافة مإيقوم ب أنالمشرع الجزائري  من منه 
القانوني  ويحدد الإطارناعي طلاصالتلقيح اعملية م يحكذي لص الخااني ولقانم ااظلنل اتشك

 .الناجمة عنه للآثار
 
مفتاحاً للإجابة د تع يجدر بالمشرع الجزائري وضعها لتياالنصوص  إن مثل هذه  
منها ط تبارخاصة ما وع ضولماحها طرلتي يدات التعقيت والإشكالان امر لكثياعلى 

ضرورة تدخل المشرع بنصوص صريحة فاصلة في المسائل والنزاعات  ، فانملعام ااظنبال
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التلقيح  تقنيةقد تطرح عند تخلف أي أحد من الشروط المتطلبة، فحسب رأينا فان  التي
طالما سعى المشرع  التيالاصطناعي تمس مباشرة بسلامة المجتمع من الناحية الأخلاقية 

كالزنا،  بشرف و كرامة البشرلتجريم والمعاقبة على كل الأفعال التي من شأنها المساس ل
التلقيح الاصطناعي أن يصبح ضف إلى هذا إمكانية الاغتصاب و الفعل المخل بالحياء 

 .مصدرا لأولاد غير شرعيين
 

ا كانت له إذ أنهافي التكنولوجيات الحديثة خاصة العلمية والطبية  إن من البديهي
لا تحلو مطلقا من السلبيات وكما هو الحال لعملية  فإنهاجملة من المحاسن و الايجابيات 

وواضحة لا غموض  ثابتة أساسيةتوضع لها قواعد  أنالتلقيح الاصطناعي التي يستوجب 
ولكي تكون لهذه القواعد مصداقية التجسيد الجبري يجب من جهة  التأويلاتفيها ولا تحتمل 

لك عن طريق وذالعملية  أخلاقياتبها والخروج عن  الإخلالزاءات في حالة تحديد الج أخرى 
قانون العقوبات التي لها دور الردع والترهيب حتى لا  من خلال سن جملة من النصوص

الإشارة انه من  بنا بجدركما  ،والنصب و التحايل تكون هذه العملية عرضة للتلاعب واللهو
 .تنظيما شاملا وخاصا بها مرسوما بتقنية التلقيح الاصطناعي  المشرع خصي أنستحسن الم
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 :قائمة المراجع 
 

 :النصوص التشريعية الاتفاقيات و : أولا
 
، حيز التنفيذ في  6/00/0151اتفاقية بروما المبرمة للمجلس الأوروبي، بروما ،    .0

1/02/0151  
 
، دورة مة رلمكامكة ،   لإسلاميالفقهي المجمع س امجلرارات قن م 15: رقم رارلقا .8

 .بلأنابيل افاوأطناعي طلاصالتلقيح ، المتضمن اه1404  ،لسابعةا
 
و المتضمن لقانون الاسرة المعدل  0146جوان  11: مؤرخ في  46/00القانون رقم  .3

 .والمتمم
 
المتعلق حماية الصحة و المتضمن  0145فيفري  04: مؤرخ في  45/15القانون رقم  .4

 0145فيفري 20: ، الصادرة بتاريخ  4: عدد. ج . ر. وترقيتها، ج
 

 05: عدد.ر.المعدل والمتمم لقانون الأسرة ج 20/12/2115: المؤرخ في 15/12الأمر  .5
 . 20/12/2115الصادرة بتاريخ 

 
، متضمن قانون العقوبات، المعدل 0144يونيو  4: مؤرخ في  054-44: الأمر رقم  .6

 0144لسنة  61: عدد. ج .ر.م،  جالمتمو 
 
متضمن مدونة أخلاقيات  0112جويلية  4: مؤرخ في  12/204مرسوم التنفيذي رقم  .7

 0112جويلية  4الصادرة في   52االعدد . ج.ر.الطب، ج
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 :الفـــــقـــــــه: ثانيا
 الكتب –أ 

 
الإفريقي ، لســـان العرب، دار أبو الفضــل جـمال الدين محـمد بن كـروم ابن منظــور  -0

 .صــادر، بيـروت ، بدون سنة الطبع
 
، كتاب النكاح،  0ابن الحجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، الجزء  -8

 .باب أي النساء خير ، دار الريان للتراث 
 
الفقهاء، الطبعة  أحمد محمد لطفي أحمد ، التلقيح الاصطناعي بين أقوال الأطباء و أراء -3

 . 2100، دار الفكر الجامعي للنشر ، الإسكندرية ، 2
 
، 2الأجنة الملقحة صناعيا، المجلد سليمان بن عبدالله أبا الخليل، إسقاط العدد الزائد من -4

 2106، ض 2101الرياض، 
 
، 0الشحات إبراهيم محمد منصور، نسب المولود الناتج عن التلقيح الاصطناعي، الطبعة -5

 .2100الفكر الجامعي للنشر ، الإسكندرية ، دار 
 
مصلح النجار، اياد إبراهيم، مستجدات طبية معاصرة  من منظور فقهي، مكتبة الرشد،  -6

 . 2115الرياض، 
 
عدلي أمير عسى خالد أميرة ، الحماية الجنائية للجنين في ظل التقنيات المستحدثة،   -7

 .دار الفكر ، جامعة الاسكندرية ، القاهرة 
 
نشأة المعارف، ، مثةدلمستحت التقنياافي ل لحامض اجهاإيمة رجر، ميألي دعرة ميأ - -2

 .2110الاسكندرية ،
 
عبد الهادي مصباح، الاستنساخ بين العلم و الدين، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -2

0114  
 

جريمة الزنا وجرائم الاغتصاب، هتك العرض، الفعل المخل  ،عبد الحميد الشواربي -01
 .الفاضح، الدعارة، منشأة المعارف الإسكندرية، بدون سنة 
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، جامعة  ، فكرة العقود المدنية الناشئة عن الإنجاب الصناعي سعيد سعد عبد السلام -00
  .المنوفية، مصر ، بدون سنة النشر 

 
 ،الاسكندرية ،، منشأة المعارف الجنائيةأصول الإجراءات  ، حسن صادق المرصفاوي  -08

2111. 
 

ي ، عامر احمد القيسي، مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الاصطناع -03
 .2110دار الثقافة ، الاردن، 

 
، الشركة  0عبد اللطيف الحسيني ، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية ، ط -04

 .0140العالمية للكتاب ، بيروت ، 
 

محمود نجيب حسيني،شرح قانون العقوبات،القسم العام،دار النهضة  -05
 .0142العربية،القاهرة،

 
دار البشائر  ، 2 الطبعة ، القضايا الطبية المعاصرة ، علي محي الدين قرودي -06

 .2114 للنشر،
 

حسيني هيكل ، النظام القانوني للإنجاب الصناعي بين القانون الوضعي و الشريعة  -07
 .دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى :  الإسلامية

 
، الوجيز في حقوق الإنسان وحياته الأساسية، مكتبة الثقافة غازي حسين صباري  -02

 .0110للنشر والتوزيع، 
 

مهند صلاح احمد فتحي العز، الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات  -02
 .2112ت الجامعية الجديدة للنشر ، الطبية الحديثة، دار المطبوعا

 
مبروك نصر الدين ، التلقيح الاصطناعي في القانون المقارن و الشريعة الإسلامية،  -81

 .0111مجلة المجلس الإسلامي الأعلى ، العدد الثاني، الجزائر ، 
 
 



~ 82 ~ 

 

، جيةولولبيوابية طلوم ايثة للعلدلحت الاكتشافااتجاه ق لاطلزواج وال، اجيلاليوار تش -80
 2001 ر،ئزالج، الجامعيةت اعاوبطلموان ايد

 
ون قانوء على ضب لنسوى اعادلعلمية في واعية رلشطرق الاحجية ، يابيس ذيدبا -88
 رئزالجدى، الهري، دار ائزالجرة الأسا
 

أقرودة زبيدة، الاكتشافات الطبية البيولوجية وأثرها على النسب ، دارسة فقهية   -83
  2102وقانونية، دار الأمل  الجزائر ، 

 
 ورسائل الماجيستر و مذكرات الماسترو اللسانس الدكتوراهأطروحات  -ب 

 
النحوي سليمان ، التلقيح الاصطناعي في القانون الجزائري و الشريعة الإسلامية والقانون  .0

المقارن، أطروحة لنيل  شهادة الدكتوراه،  كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، الجزائر ، 
2100. 

 
الطبية العلمية الحديثة ، أطروحة   الممارساتاحمد عمراني، حماية الجسم البشري في ظل  .2

 . 2101لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة وهران ، 
 

دراسة مقارنة، أطروحة  : شوقي زكريا صالحي ، التلقيح الصناعي بين الشريعة و القانون  .1
 . 2110دكتوراه ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، 

 
العوفي لامية ، التلقيح الاصطناعي في قانون الأسرة ، رسالة لنيل إجازة في القضاء،  .6

 .  2114المدرسة العليا للقضاء، الجزائر ،  
 

شروطه واثاره في التشريع : بوتعقيقت حليمة ، خليف مريم ، التلقيح الاصطناعي  .5
المسيلة ، المسيلة ،  الجزائري، مذكرة تخرج لنيل  شهادة الماستر، كلية الحقوق ، جامعة

2100 . 
 

عدة جلول أحمد ، التلقيح الاصطناعي في القانون الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة  .4
 . 2105الماستر، كلية الحقوق ، جامعة عبد الحميد بن باديس  ، مستغانم ، 
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  دراسة مقارن قانونية :أيت منصور كمال ، إشكالية الإنجاب وفق الطرق العلمية الحديثة .0
شرعية، مذكرة لنيل شهادة  ماستر، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية، 

2100  . 
 

العمري حسين، التلقيح الاصطناعي في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  .4
 . 2106ليسانس، كلية الحقوق،  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 
 الات ــــــــــالمق
ة كلي، مجلة الحقيقةالتلقيح الاصطناعي في قانون الأسرة الجزائري، ، يوسف مسعودي .0

 2101 .درارالحقوق، جامعة أحمد دراية ،  أ
 
تشوار حميدو زكية، شروط التلقيح الاصطناعي في ضوء النصوص المستحدثة في قانون  .8

بلقايد، الأسرة الجزائري، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق ، جامعة أبي بكر 
 . 2114، 6 تلمسان العدد،

 
رمضـــان جــمال كـــامـل ، مســــــؤولية الأطبـــــــاء والجراحيــن المدنية ، المركز القومي  .3

 .2115 للإصدارات القانونية ، الطبعة،
 
على  أثرهبن صغير مراد، مشكلات المسؤولية الطبية الناجمة عن التلقيح الاصطناعي و  .4

  .2100جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الرابطة الزوجية، 
 
صطناعي، مجلة الحقيقة، يوسفاوي فاطمة، المسؤولية الجنائية في عملية التلقيح الا .5

 .2106، درار، أ21العدد
 
، 10سمير أور فلي ، مسؤولية طبيب التخدير القانونية و المهنية ، مجلة المحامون، العدد .6

 .، سوريا0145
 
حقوق المريض على الطبيب ، مجلة الحقوق والشريعة، منصور مصطفى منصور ،  .7

  04/01/21، الكويت، ص 0140، 12العدد
 
جامعة وق، لحقامجلة ، (لثانيزء الجا)ن، نية للجنيولقانالحماية ن، احسد حمل أجماد خال .2

 .2007، لثانيدد الع،  ابعرالد المجلن، ايرلبحا
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 :الجرائد والمجلات  -ج 
 
 .2106أدرار، سبتمبر   ،11العدد  أحمد دراية،مجلة الحقيقة، جامعة  .0

 
 ،05 ددــــــــ، الع ميــــــز جيل البحث العلـــــ، مرك اث القانونية المعمقةـــــــــيل الأبحــــــمجلة ج .8

 2100. الجزائر،
 
 24/01/2115الصادرة بتاريخ  1100: رقم    quotidien Oranجريدة  .3
 
 :المواقع الالكترونية  -د 
 

1. http: //www.yaqob.com             consulté  le :  08/04/2019   à  10:45  
 

2. http: //www.sehha.com             consulté  le :  27/04/2019   à  22:03 
 

3. http: //www.updatejo.com        consulté  le :  03/05/2019   à  09:15 
 

4. http://noticias.juridicas.com       consulté  le :  03/05/2019   à  17:50 
 

5. http://www.islamfeqh.com          consulté  le :  17/05/2019   à  20:05 

 : الاجتهاد القضائي : ثالثا
 
 .0114، 12، المجلة القانونية ، العدد11/15/0115: المؤرخ في 004021: رقمقرار  -0
 

2 -Cass.cive: 20/05/1936, responsabilité civile et assurances, 
édition du jurais , classeur, hors, série, juillet – aout , 1999, paris. 

 
 
 
 

http://www.yaqob.com/
http://www.sehha.com/
http://noticias.juridicas.com/
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 رســـــــــــــــــلفها
 

 المقــــــــــدمة
  التي تحكم عملية التلقيح الاصطناعي المبادئ: وللأالفصل ا

 14............................................. .…………في القانون الجزائري 
 14.................... ماهية التلقيح الاصطناعي في التقنين الجزائري : المبحث الأول 
 10...... ......... ... .... ............... ناعيطلاصالتلقيح وم امفه: المطلب الأول  
 10 ...............ناعيطلاصف  اللغوي و الاصطلاحي للتلقيح ايالتعر: الفرع الأول 
 11.. ..... ....... ..... ناعيطلاصالتعريف  الفقهي و القانوني للتلقيح ا: الفرع الثاني 

 01..... ........... .. ...........ومبرراتهالتطور التلقيح الاصطناعي  : المطلب الثاني 
 01..... ........... .. ....... .......التطور التاريخي للتلقيح الصناعي:   الفرع الأول
 00.... .................... .. ..............مبررات التلقيح الاصطناعي: الفرع الثاني 

  02 .................................................. حق الفرد  في  تكوين الأسر  -0
 05 ..................... ... ..... ... .............. .. ..مبررات علمية علاجية -2
 04.. .. ......... .. ....... ... ..... ....  .....................مبررات اجتماعية -1
 01.....والإشكالات القانونية للتلقيح الاصطناعيموقف المشرع الجزائري : بحث الثانيلما

 01... ..............ن التلقيح الاصطناعيمري ئزالجف المشرع  اقوم: المطلب الأول
 01.. . ... ... ............موقف التشريع الوطني من التلقيح الاصطناعي: الفرع الأول 

 21 .... .... ....................... ... ... :الموقف المستنبط من قانون الأسرة : أولا 
 12...... ... ..... .... .... االموقف المستنبط من قانون حماية الصحة وترقيته: ثانيا  
 11 ... ..... .... ............... ....... ..الموقف المستنبط من قانون العقوبات: ثالثا 

 16.... ...............  . ........وقف القضاء من التلقيح الاصطناعيم: الفرع الثاني 
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 15... .... .. ...ية الناتجة عن للتلقيح الاصطناعالإشكالات القانون: المطلب الثاني   
 15. ....... ... ....... عيالاصطنا إثبات ونفي  نسب المولود في التلقيح: الفرع الأول

 15. .. ....... ... ..... .... ............... ......... .. ...إثبات نسب المولود: أولا 
  14......... ..... .... ............... نفي نسب المولود من التلقيح الاصطناعي:  ثانيا 

  وم لمحكزوج ابالنسبة للزوج و لة افاد وناعي بعطلاصالتلقيح ا: الفرع الثاني
 60..... .... ............... ........................... ..يةرسالبة للح بةوبعق عليه
 60 ......................... ..............زوجلة افاد وناعي بعطلاصالتلقيح ا: أولا 
 62 . .........يةربة سالبة للحوعليه بعقوم لمحكزوج اناعي بالنسبة للطلاصالتلقيح ا: ثانيا

 62... ..... .. ....إجراء التلقيح الاصطناعيإمكانية طلب التطليق لرفض : الفرع الثالث 
  ناعيطلاصاللتلقيح لية ــــــي عمـــــنائية فــــــــؤولية الجـــــــالمس: ي ـــــل الثانـــالفص

 64.... .. .......................................................في القانون الجزائري 
 64.... .... . .... .... لعميلة التلقيح الاصطناعي القواعد الأساسية: المبحث  الأول  
 60 .............. ............... ...... ........في القانون الطبي : المطلب  الأول  

 60...... ............ ... ..... .... ......نظرية الضرورة المقترنة بالرضا: الفرع الأول 
 64.. .... ........... ... ...نظرية الرضا المقترنة بالمنفعة الاجتماعية : الفرع الثاني 
 61.... .... .. .......شري ية لحماية الجسم البفي إطار القواعد الأساس: المطلب الثاني
 61. .... ...... ... ........في إطار السير الطبيعي لوظائف الأعضاء : الفرع الأول 

 51 ..... ................................... .... .....الجسدي التكامل: الثاني الفرع 
 51 ..... ... ..... .... ............... .........نيةالتحرر من الآلام البد: لث الفرع الثا

 50... ... إمكانية تطبيق قانون العقوبات في التلقيح الاصطناعي: المبحث الثاني  
 50 ......... .. .. ...............في حالة مخالفة الضوابط القانونية : مطلب الأول ال

    50 ......... ... ........... .. ......في حالة تخلف شرط الرضا : الأول   الفرع
   52..... .......... .. ...مدى قيام جريمة الإجهاض في التلقيح الاصطناعي:   أولا
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 51.... ................ .. ...جريمة  الزنا في التلقيح الاصطناعي مدى قيام: ثانيا 
  55 ........... .......... .. ...في التلقيح الاصطناعيقيام جريمة الاغتصاب  -ثالثا

 54.. ....... .. ............... مدى قيام  جريمة هتك العرض في التلقيح :  رابعا 
 41. .......... .. ......في التلقيح الاصطناعياء جريمة الفعل المخل بالحي:  خامسا

   40.... ....... في حالة عدم إتباع أصول المهنة من طرف الطبيب  : الفرع الثاني 
      40.. .... ........... ... ..... . .................... .. .. :إفشاء السر المهني: أولا
   42... ... ..... ...... ....... ....... .................... .. الأخطاء الطبية   :ثانيا

 41.. . دمية خارج مجال التلقيح الاصطناعفي حالة استخدام اللقاح الآ: المطلب الثاني
 خارج  الآدميةموقف الفقه من مشروعية استخدام اللقائح : الفرع الأول 

 41..... ............. .............. . .......... .. ......مجال التلقيح الاصطناعي 
   01..... .... ...............  ........مصير البيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة :  أولا

 00. ..... .... .. ......استخدامها لأغراض العلاج أو التجارب والبحوث الطبية : ثانيا 
 اللقائح الآدمية خارجاستخدام موقف المشرع الجزائري من : الفرع  الثاني

 06..... ... ...................... ..... .... ... .........مجال التلقيح الاصطناعي  
    06.. ... ..... .... .. .... ............... ...... ............ .في قانون الصحة. أ
 06......... ........... .. ....... ... ..... .... .... ..........في قانون العقوبات. ب

 04. ........... .................. ....... .... ............ ......... ....الخاتمة 
   01..................... ............................................... قائمة المراجع

  45............................................................................. الفهرس


